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 
 ا من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تنفرد به الكتابهذا  

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         جال عمله له في م  عوناً  

   .المستقر
والتزامات حقوق  (في سلسة القانون المدني     ) ٧٤(رقم  وهذا الكتاب   

 الفقهـاء    فقهياً وتعليقاً بآراء   يتضمن شرحا ) الراهن على العقار المرهون   
اكم  أرست قواعدها المح   التيكما ضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية الحديثة        

  . المصرية والعربية
 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      

  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
 
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 ٧  
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

 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 -الـسورى   :  كويتى ولا مقابل له فى القـوانين       ٩٧٨ ليبى و    ١٠٤١مادة  
  .فى القانون المدنى المصرى السابق والأردنى كما أنه لا مقابل له -والعراقى 

  
 إذا رهن المبانى صاحبها يقع الرهن       :المبانى القائمة على أرض الغير    

عليها محدوداً بحقوقه، فيبقى الرهن ما بقيت المبانى قائمة ولم تنتقل ملكيتها 
ن بالإلتصاق إلى صاحب الأرض، فإذا إنتقلت الملكية بالإلتصاق إنتقل الره         

إلى التعويض المستحق لصاحب المبانى، وإذا نزعت المبانى فى الحـالات    
وهذه حالة . التى يجوز فيها ذلك كان للمرتهن حق التقدم على ثمن الأنقاض

  .)١(من حالات الحلول العينى نص عليها المشروع
 

 مدنى أنه يجوز لشخص غير مالـك        ١٠٣٨ يؤخذ من نص المادة      -١
                                            

  .٢٨ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



 

 

   
مادة (

٨  

 عليها مبان يتملكها، فتكـون الأرض مملوكـة لـشخص           الأرض أن يقيم  
  .والمبانى مملوكة لشخص آخر

 أن يرهنهـا رهنـاً      - وهى عقار    -وعلى ذلك يجوز لصاحب المبانى    
  .رسمياً

فإذا حل الدين المضمون بالرهن كان لصاحب المبانى أن يفى بالدين وإلا            
  ).ء دينه من ثمنهاللمبانى المرهونة لإستيفا(نزع الدائن المرتهن ملكيته لها 

وقد يبيع صاحب المبانى مبانيه وهى مرهونة، فيجوز للدائن المرتهن          
  .)١(أن تتبع المبانى وينفذ عليها بدينه

 ١٠٣٨ عرض المشرع لرهن مالك المبانى لما يملك فـى المـادة          -٢
  .مدنى

ل قائمة ومملوكـة    افإذا إستحق الدين المضمون الرهن والمبانى لا تز       
ائن المرتهن أن ينفذ عليها وتباع جبراً ليحصل على حقه من للراهن كان للد

  .الثمن
أما إذا زالت ملكية الراهن قبل أن ينفذ الدائن المرتهن بحقه فيكون ذلك 

  .)٢(وفقاً للأحكام التى تنظم علاقة مالك الأرض بمالك المبانى
 إذا كان البناء مملوكاً لغير صاحب الأرض، جاز لـه أن يرهنـه              -٣

مياً، وذلك دون إخلال بحكم الإلتصاق حينما تؤول ملكية البنـاء           رهناً رس 
  .لصاحب الأرض

وفى خلال المدة التى يكون فيها البناء مملوكاً للبانى ينتج الرهن أثره،            
  .فيستطيع الدائن المرتهن أن ينفذ عليه ويقتضى حقه من ثمنه

                                            
  .٤٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –ية التأمينات العين) ١(
  . وما بعدها٤٢٢ ص – للدكتور السنهورى والمستشار الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(



  

 

 ٩  

تصاق ولا يمنع هذا مالك الأرض من إستعمال حقه فى تملك البناء بالإل  
عندما يحين الأجل، على أن يؤدى التعويض المنصوص عليه فى القـانون           

 إلى الراسى عليه المـزاد بإعتبـاره        - وفقاً للأحكام الخاصة بالإلتصاق      -
  .خلفاً للبانى

نقضت المدة المحددة لهذه الملكية المؤقتة، فإن أحكام الإلتصاق         إأما إذا   
دئذ لا يجوز للدائن المـرتهن      وعن. تنطبق، ويؤول البناء إلى مالك الأرض     

أن تتبع البناء فى يد مالك الأرض، لأنه حقه قد تعلق بملكية مؤقتة، وإنمـا      
يتعلق حقه بالتعويض الذى يستحق البانى الراهن لدى مالك الأرض أو من            

  .)١(ثمن الأنقاض
  . مدنى١٠٣٨ حماية للدائن المرتهن قرر المشرع ذلك بنص المادة -٤

نه إذا هدمت المبـانى أو إكتـسب مالـك الأرض           ومقتضى هذا النص أ   
ملكيتها إنقضى حق الدائن المرتهن فى تتبعها، ومع ذلـك يبقـى حقـه فـى                
الأفضلية يباشره على وعاء يتحدد نطاقه بمقتضى الإتفاق بين مالـك الأرض            

  .ومالك المبانى، أو بمقتضى القانون
ل تعـويض   وإذا إتفق على أن يكتسب مالك الأرض ملكية المبانى مقاب         

  .معين كان للدائن المرتهن أن يباشر حقه فى الأفضلية على هذا التعويض
وإذا إتفق على هدم المبانى كان للدائن المرتهن أن يتقدم فى إستيفاء حقـه          

  .من ثمن الأنقاض
وإذا لم يوجد إتفاق على مصير المبانى جاز لصاحبها وهو الراهن أن            

دائن المـرتهن حقـه علـى ثمـن         يطلب هدمها، وفى هذه الحالة يباشر ال      
  .الأنقاض أيضاً

                                            
  .٣٩ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية   )١(



 

 

   
مادة (

١٠  

وإذا لم يطلب مالك المبانى إزالتها لم يكن لمالك الأرض أن يطلب هذا،             
وهو مخيـر   . وعليه أن يعوض مالكها مقابل إكتسابه هو ملكيتها بالإلتصاق        

بين أن يؤدى قيمة المواد وأجر العمل، أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد فـى                
، وفى هذه الحالـة يتقـدم       ) مدنى ٩٢٦م  ( هذه المنشآت    ثمن الأرض بسبب  

  .الدائن المرتهن فى إستيفاء حقه من هذا التعويض
وإستبدال المبانى بقيمة التعويض أو ثمن الأنقاض علـى مـا تـذهب             

تجاه إ العينى وفى الفقه     ل أنها حالة من حالات الحلو     -المذكرة الإيضاحية   
دال المبانى بمبلغ التعويض أو ثمـن       بين حلول أجل الوفاء بالدين قبل إستب      

الأنقاض، فللدائن أن يباشر حقه فى التقدم على هذه المبالغ بمقتضى حقـه             
إسـتبدال المبـانى القائمـة بمبلـغ        فى الرهن مباشرة، وبين حالة ما إذا تم         

التعويض أو ثمن الأنقاض قبل حلول أجل الدين فإن هذه المبالغ تحـل محـل               
ويعتبر هـذا تطبيقـاً     . بالدين الذى لم يحل أجله بعد     المبانى فى ضمان الوفاء     

  .)١( قائمة على أساس مقبول- للدكتور سمير تناغو -للحلول العينى وتبدو 
●       فقد أجاز المشرع لمن يضع يده 

ولما كان البناء يعتبر . على أرض مملوكة لغيره وأقام عليها بناء أن يرهنها
قارا بطبيعته فإنه يجوز لمالكه التصرف فيه ببيعه أو رهنه رهنا رسـميا            ع

ويتعلق الرهن بالبناء دون الأرض، فإذا حل أجل الدين ولم يقـم المـدين              
بالوفاء كان للمرتهن التنفيذ على البناء ببيعه لاستيفاء حقه، فإذا باشر مالك            

 تملـك البنـاء     الأرض حقه المقرر له بموجب المواد السابقة، فإن اختـار         
بالالتصاق التزم بدفع تعويض يحل محل البناء حلولا عينيا ومن ثم ينتقـل             

                                            
 ومـا بعـدها،     ١٩٦٧ ص   – ١٩٦٧ طبعة   – للدكتور سمير تناغو     –التأمينات العينية     ) ١(

  .٤٩ ص –تور منصور مصطفى الدك: ويراجع



  

 

 ١١  

الرهن إليه فيتقدم فيه المرتهن ويستوفي حقه وفقا لمرتبته التي كانـت لـه              
على البناء، ويكون للمرتهن ذات الحق إذا اختار مالك الأرض إزالة البناء            

نتقل الرهن إليها ثم إلـي ثمنهـا        فتحل الأنقاض محل البناء حلولا عينينا في      
بشرط ألا تكون قد انتقلت لحائز حسن النية بسبب صحيح فيتملكها بالحيازة            

، وقد خرج المشرع بهذا النص عن الأحكام المقررة         )٣٩٨أنور طلبة ص  (
بصدد الالتصاق والتي بموجبها تكون المباني المقامة بأرض للغير مملوكة          

لمباني عن ملكية الأرض، وبموجـب      لصاحب الأرض فلا تنفصل ملكية ا     
سالفة البيان، تكون المباني المقامة بأرض الغير مملوكة        ١٠٣٨نص المادة   

للباني ملكية أساسها واقعة البناء، ومتى أصبح الباني مالكا كان له الحق في 
ومالك المباني له حق ملكية هذه المباني تحت شرط  فاسخ      . رهن ما يمتلكه  

يها، فإذا انقضت هذه المدة، كان من حق المتفق عليه          خلال المدة المتفق عل   
أو التعويض الذي حدده القانون في حالة التملك بالالتصاق، أو الحق في أن     
يطلب من صاحب المباني هدمها وأخذ الأنقاض أو بيعها، والدائن المرتهن           
لا تتجاوز حقوقه حقوق المدين الراهن، وبناء على ما تقدم إذا حـل أجـل         

لمضمون بالرهن قبل أن يستعمل صاحب الأرض  خياره، كان على           الدين ا 
صاحب المباني أن يفي بالدين وإلا نزع الدائن المـرتهن ملكيـة المبـاني     
المرهونة لاستيفاء حقه من ثمنها، فإذا كان مالك المباني سبق له أن باعها             

يـذ  وهي مرهونة كان للدائن المرتهن أن يتتبعها في يد الحائز ويقوم بالتنف           
أما إذا استعمل صاحب الأرض خياره قبل حلول أجل الـدين           . عليها بحقه 

المضمون بالرهن، فإن استبقى المباني وجب عليه دفع التعويض المتفـق           
عليه، وعندئذ يكون للدائن المرتهن حق التقدم على هذا التعـويض طبقـا             

هـا  لمبدأ الحلول العيني، أما إذا طلب صاحب الأرض إزالة المبـاني فأزال         



 

 

   
مادة (

١٢  

مالكها وباع الأنقاض، فإن الدائن المرتهن يكون له حق التقدم على ثمـن             
  ).٢٣٤رمضان أبو السعود ص(الأنقاض وذلك طبقا لمبدأ الحلول العين 

●     يقوم الدائن المرتهن بتقـديم
رة اختصاصها  طلب الشهر إلي المأمورية المختصة التي يقع العقار في دائ         

مرفقا به حافظة تنطوي على عقد الرهن الرسمي ومستندات ملكية المباني           
للمدين الراهن، ويقتصر بحثها على ملكية المباني دون الأرض ، ثم تخطر            
الطالب بالقبول للشهر، فيقوم بإعدام مشروع القائمة على الـورق الأزرق           

 من قانون الـشهر     ٣٠المدموغ متضمنة البيانات التي نصت عليها المادة        
العقاري، ويرفق بها ذات الحافظة التي كانت مقدمة مع الطلب وأعيدت إليه 
مع إخطار القبول، ويتقدم بالمشروع إلي ذات المأمورية، ومتى تحققت من           
مطابقته لإخطار القبول، وضعت عليه خاتم صالح للشهر، فيتقدم به إلـي            

الشهر، اكتسب الدائن المرتهن    ومتى تم   . المكتب لشهر القائمة بطريق القيد    
حقا عينيا يتمثل في الرهن الرسمي على المباني، فإن تهدمت بنـاء علـى              
طلب مالك الأرض انتقل الرهن للأنقاض، فإن تملكها صاحب الأرض وفقا           
لأحكام الالتصاق، انتقل  حق الدائن المرتهن إلي مبلغ التعويض المستحق           

 تملك مالـك الأرض للمبـاني يقـوم         وفقا لمبدأ الحلول العيني، وفي حالة     
المكتب بالتأشير بما يفيد ذلك في هامش قيد الرهن ويعتبر هـذا التأشـير              

أنـور طلبـة    (محوا لهذا القيد، ويتبع في ذلك إجراءات التأشير الهامشي          
).٤٠١ص 

∗ ∗ ∗



  

 

 ١٣  

 
 


 









 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ١٣٣١ كويتى و    ٩٨٠ و   ٩٧٩ عراقى و    ١٢٩١ ليبى و    ١٠٤٢مادة  
  .أردنى

  .ن المدنى المصرى السابقولا مقابل له فى السورى ولا فى القانو
  

 فإذا رهن المالك نصيبه شائعاً كان الـرهن         :يجوز رهن العقار الشائع   
صحيحاً، حتى إذا أفرز النصيب الشائع بعد ذلك إنتقل الرهن إلى النصيب            

كذلك لو رهن المالك وهو فى الشيوع جزءاً مفـرزاً فوقـع فـى              . المفرز
هن باتاً، أما إذا لم يقع فى نصيبه فإن الرهن ينتقل نصيبه بالقسمة أصبح الر

إلى جزء مفرز وقع فى نصيبه تعادل قيمته قيمة العقار الذى كان مرهونـاً   
ويجب إذا إنتقل الرهن إلى العقار المفرز الذى وقع فى نصيب           . فى الأصل 

 المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى إنتقل          نالراهن، أن يقوم الدائ   



 

 

   
مادة (

١٤  

إليه الرهن، ويكون إجراء هذا القيد الجديد فى خلال تسعين يوماً من الوقت         
الذى يصله فى أخطار بتسجيل القسمة من أى ذى شأن، كشريك متقاسم أو             
دائن آخر أو الراهن نفسه، ولا يضر هذا القيد بإمتياز المتقاسمين، ويتبين            

يسر كثيراً من أمر مما تقدم أن المشرع لجأ إلى تطبيق مبدأ الحلول العينى ف
الرهن فى الشيوع، ولم يقتصر على ذلك، بل أضاف حكماً آخر نقله عـن              
التقنين الفرنسى، فقرر أن الرهن إذا صدر من جميع الملاك على الـشيوع           
كان صحيحاً، حتى لو وقع المال بعد ذلك فى نصيب واحد مـنهم أو بيـع                

  .لأجنبى لعدم إمكان القسمة
 

 واقترح النص على أن يكون تعيين القدر الـذى          ١٤٤٦تليت المادة   
فوافقت اللجنة على ذلـك وأصـبح       . ينتقل إليه الرهن بأمر على عريضة     

  :نصها ما يأتى
 يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أيـاً كانـت              -١

  .لعدم إمكان قسمتهب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه تالنتيجة التى تتر
 وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءاً مفرزاً من             -٢

هذا العقار ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير الترى رهنها إنتقل الرهن              
بمرتبه إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كـان مرهونـاً فـى                

ل إليه الرهن فى خلال تسعين يومـاً مـن          الأصل، ويعين هذا القدر الذى إنتق     
الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة ولا يضر انتقال الـرهن              

  . المتقاسمينعلى هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بإمتياز
  .)١( فى المشروع النهائى١١٣٤وأصبح رقم المادة 

                                            
  .٣٢ – ٢٩ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ١٥  

 
ه إذا كان هناك عقار شائع       مدنى أن  ١٠٣٩ يستخلص من نص المادة      -١

أن يرهنه جميع الشركاء، ويكون الرهن نافذاً فى حق الجميـع أيـاً كانـت               
  .النتيجة التى تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته

وهذا الشريك الراهن إما    . ويمكن أن يرهن العقار الشائع أحد الشركاء      
هن جزءاً مفرزاً فيه يقدر عـادة       أن يرهن حصته الشائعة فى العقار، أو بر       

أنه هو الجزء المفرز الذى سيصيبه من قسمة العقـار، أو بـرهن جميـع               
  .العقار الشائع، وهذا الفرض الأخير لم يتعرض له النص

 فبالنسبة لرهن جميع الشركاء للعقـار الـشائع، ويكـون الـرهن        -١
فإذا باع  . ينصحيحاً نافذاً قبل القسمة لأنه صدر من جميع الشركاء المشتاع         

هؤلاء العقار الشائع بعد رهنه، فإنه ينتقل إلى المشترى مـثقلاً بـالرهن،             
وإذا .  ويتبع الدائن المرتهن العقار الشائع فى يد المشترى وهو الحائز للعقار

بقى العقار الشائع فى يد المشترى وهو الحائز للعقار الشائع فـى ملكيـة              
لتنفيذ عليه فإن الدائن المرتهن يتقدم الشركاء، وأراد أخذ دائنى شريك منهم ا
  .على هذا الدائن العادى لأنه دائن مرتهن

. وإذا مات بعض الشركاء أو كلهم إنتقل العقار مرهوناً إلـى الورثـة            
وعلى هذا يسرى الرهن فى حق الشركاء وفى حق دائنـيهم، وفـى حـق             

  .الخلف الخاص والخلف العام
 القسمة أو بعد البيع لعدم إمكان       والرهن يكون صحيحاً نافذاً أيضاً بعد     

  .القسمة عيناً
وإذا اقتسم الشركاء العقار الشائع، ووقع الجزء المفرز فـى نـصيب            
الشريك الراهن، فإن الرهن يكون باتاً، إذ يتبين أن الشريك كان يملك هذا              

  .الجزء المفرز من بداية الأمر وقد رهنه فيكون رهنه صحيحاً باتاً



 

 

   
مادة (

١٦  

ء المفرز المرهون فى نصيب الشريك الراهن بـل         أما إذا لم يقع الجز    
وقع فى نصيبه جزء مفرز آخر من نفس العقار أو من عقار آخـر إنتقـل       

ووجب على الدائن المرتهن إذا أراد      . الرهن إلى هذا الجزء المفرز الآخر     
الاحتفاظ بمرتبة رهنه أن يقوم بالإجراءات المنصوص عليها فـى الفقـرة            

 مدنى، وهى قيام الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد         ١٠٣٩الثانية من المادة    
  .خلال تسعين يوماً من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة

 يجوز للشركاء جميعاً أو لأى منهم أن يرهن حصته الشائعة فـى             -٢
ولكن قد يحدث أن يرهن أحد الشركاء جزءاً مفرزاً من . العقار رهناً رسمياً

بيان حكم رهن المال الشائع فى      فقد تناول المشرع المصرى     العين الشائعة   
  :موضعين

عند الكلام فى الشيوع بصدد أعمال التصرف التى تصدر مـن            - ١
  .)١ () مدنى٨٣٢ و ٨٢٦م (الشركاء أو من أحدهم 

 مدنى فقد يرهن    ١٠٣٩وعند الكلام فى الرهن الرسمى فى المادة         -٢ 
د ترهنه أغلبيته ممن يملكن على الأقـل        الشركاء جميعاً عقاراً شائعاً، أو ق     

 مـدنى، وعندئـذ يكـون       ٨٣٢ثلاثة أرباع المال الشائع طبقاً لنص المادة        
  .ولكن ما مصير الرهن بعد القسمة. الرهن صحيحاً ونافذاً فى حق الجميع

كان منطق القواعد العامة يؤدى إلى القول بأنه إذا أفـرزت الأنـصبة    
الطبع على الرهن، ويظل كل من الـشركاء        نتيجة القسمة، فلن يؤثر ذلك ب     

متحملاً الرهن فى نصيبه، فإذا وقع المال جميعه فى نصيب أحد الـشركاء             
فإن الرهن يظل صحيحاً فقط فى قدر حصته الشائعة، لأنه لم يرهن أكثـر              

                                            
 – ١٩٩٤ طبعـة    – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقـى        – ١٠ –الوسيط    ) ١(

  . وما بعدها٣٧٥ص



  

 

 ١٧  

من حصته، ولأن رهن غيره من الشركاء يكون غير نافذ فى حقه لوقوعه             
  .الكاشف للقسمةعلى مالاً يملكون نتيجة للأثر 

ولكن هذا الحكم الذى تمليه القواعد العامة استبعده المشرع بنص صريح            
 مـدنى فـى فقرتهـا       ١٠٣٩فى خصوص الرهن الرسمى، فقد نصت المادة        

يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أيـاً           : (الأولى على أنه  
  ).دم إمكان قسمتهكانت نتيجة قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لع

ومعنى هذا أنه إذا اختص أحد الشركاء بكل العقار المرهون على أثـر             
القسمة أو لأن العقار بيع بالمزاد ورسا المزاد عليه، فإن العقار يظل مع ذلك              
محملاً بالرهن كاملاً، ويتحمل هذا الشريك بالرهن جميعه، على أن يرجـع            

ام الضمان فى القسمة، ما لم يكن       هو على جميع شركائه السابقين وفقاً لأحك      
  .قد روع ذلك فى القسمة أو تقدير ثمن العقار

أما إذا تمت القسمة بطريق التصفية وبيع العقار بالمزاد العلنى، ورسـا            
المزاد على غير الشركاء، فإنه يجب القول بتظهير العقار من الرهن وانتقال            

 ٤٦٨قاً لـنص المـادة      حق الدائن المرتهن إلى الثمن الراسى به المزاد طب        
مرافعات أما إذا رهن الشريك فى الشيوع حصته الشائعة كان رهنه صحيحاً            

  .ونافذاً فى حق الجميع فهو يتصرف فى حدود حقه
وإذا وقعت القسمة قبل تنفيذ الدائن المـرتهن بحقـه علـى الحـصة              
المرهونة، فإن الراهن قد يختص بجزء من العقار الذى رهن فيه حـصة             

بهذا العقار كله وقد يختص بجـزء مـن عقـارات أخـرى أو              شائعة أو   
  .بمنقولات وقد يختص بمبلغ من النقود

كما تناول المشرع بيان حكم رهن الشريك جزءاً من العقار الـشائع            
  :فى موضوعين
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مادة (

١٨  

 مدنى  ٨٢٦ فقد بين فى المادة      -عندما تعرض لأحكام الشيوع      -الأول
  .ن نوع هذا التصرفحكم تصرف الشريك فى الشيوع عموماً أياً كا

 فى الفصل الخاص بالرهن الرسمى عندما بين فـى المـادة            -والثانى
  . مدنى حكم رهن الشريك١٠٣٩

أما إذا رهن الشريك كل العقار الشائع أمكن القول بأن الـرهن يقـع              
صحيحاً فى حدود حصته فى العقار وقابلاً للإبطال فيما جاوز هذه الحصة،         

داً على ملك الغير، ومن ثم فإنه يجوز للـدائن          لأنه فيما جاوزها يعتبر وار    
المرتهن أن يطلب الإبطال على هذا الأساس فيما جاوز حصة الراهن فـى     

. العقار، سواء أكان يعلم أم لا يعلم بأن العقار شائع بين الـراهن وغيـره              
كذلك يجوز له أن يطلب إبطال الرهن بالنسبة لجميع المال علـى أسـاس              

أمـا  . ن الراهن لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة       الغلط إذا كان يجهل أ    
بالنسبة لسائر الشركاء فإن الرهن لا يكون نافذاً فى مـواجهتهم لتجـاوزه             

  .حدود حق الراهن، ولأن الرهن اعتداء على حقوقهم
فإذا لم يطلب الدائن المرتهن إبطال الرهن، ووقعت القسمة، فإن الرهن         

ى أنه إذا وقع العقار المرهـون فـى         يأخذ حكم رهن الجزء المفرز، بمعن     
فإذا وقع فى نصيبه عقار     . نصيب الراهن انتهى الأمر واستقر الرهن نهائياً      

آخر إنتقل الرهن إلى هذا العقار، وفقاً لأحكام الفقرة الثانيـة مـن المـادة               
  .)١( مدنى١٠٣٩
 إذا صدر الرهن من جميع الشركاء فهو صحيح صادر من مـلاك     -٣

ليه ينتفى كل شبهة للتعارض بين مصالحهم أو الإضرار وإجماع الشركاء ع
ومصير الرهن على هذا النحو لا يتأثر فى المستقبل بقسمة العقار    . ببعضهم

  .المرهون أياً كانت نتيجة القسمة
                                            

  . وما بعدها٤١ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
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يبقـى  :  ( مدنى على أنه   ١٠٣٩وقد قرر المشرع المصرى فى المادة       
 كانت النتيجـة التـى      نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أياً        

  ).تترتب قسمة العقار فيما بعد، أو على بيعه لعدم إمكان قسمته
وقد يصدر الرهن من أحد الشركاء للعقار كله أو حصة منه شائعة أو             

. مفرزة، فى هذه الحالة قد تثور بشبهة التعارض بين مـصالح الـشركاء            
ن فى حـصة    ويتحقق التعارض فعلاً إذا تمت القسمة ووقع العقار المرهو        

  .شريك آخر غير الشريك الذى قرر الرهن عليه
وفى هذه الحالة تتحقق حماية المتقاسم على الوجه الأكمـل إذا تقـرر             
عدم نفاذ الرهن فى مواجهة المتقاسم، ومعنى هذا أن الدائن لا يستطيع تتبع             
العقار المرهون فى يد الشريك الذى آل إليه العقار بعد القـسمة إذا كـان               

خر غير الراهن، وهنا يلحق ضرر بالدائن ينبغى العمـل علـى            شخصاً آ 
  .حمايته منه

وإذا رهن الشريك جزءاً مفرزاً من العقار، لا ينفذ هذا الـرهن فـى              
مواجهة الشركاء الآخرين لأن حق كل منهم يتعلق بهذا الجزء ولا يختص            

 فإذا كان الدائن المرتهن لا    . الشريك الرهن من دونهم بسلطة التصرف فيه      
  .يعلم بحالة الشيوع، فله أن يطلب إبطال التصرف للغلط

أما إذا كان يعلم بحالة الشيوع كان الرهن صحيحاً لأنه صـادر مـن              
  .مالك على أى حال، ولكن يظل نفاذه موقوفاً على حدوث القسمة

فإذا كانت نتيجة القسمة وقوع الجزء المرهون فى نـصيب الـراهن            
  .أصبح الرهن نفاذاً فى مواجهته

أما إذا وقع الجزء المرهون فى نصيب شريك آخر فإن الرهن لا ينفذ             
ومع ذلك إذا إنتقل إلى الراهن بمقتضى القسمة مال آخر فإن           . فى مواجهته 

  .هذا المال هو الذى يصبح مثقلاً بالرهن بمقتضى فكرة الحلول العينى
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مادة (

٢٠  

وقد نص المشرع عليه فى القواعد العامة للتصرف فى الملكية الشائع           
وطبقت هذه القاعدة بنص خاص فى الرهن الرسمى فى         )  مدنى ٨٢٦/٢م(

  . مدنى١٠٣٩/٢المادة 
وهذا النص يوحد فى الحكم بين رهن الجزء المفرز ورهـن الحـصة      
الشائعة فى الفترة اللاحقة على القسمة من حيث تطبيق فكرة الحلول العينى            

 ومن ثم فـإن    ،) مدنى ٨٢٦م  (هذا، ولكل شريك أنه يملك حصته ملكاً تاماً         
رهن الشريك حصته الشائعة يقع صحيحاً، ومع ذلك فهو يتـأثر بحـدوث             

  .القسمة بعد هذا حسب إحتمالاتها المختلفة
أما إذا رهن أحد الشركاء العقار كله متخطيـاً حـدود سـلطته فـى               
التصرف، فلا يعتبر ذلك رهناً لملك الغير لأن الراهن يملك حصة شـائعة             

مر أن الرهن لا ينفذ فى حق الـشركاء الآخـرين           فى هذا العقار، غاية الأ    
  .ويظل مصيره متوقفاً على نتيجة القسمة

وخلاصة أحكام رهن العقار المملوك على الشيوع أن الـشريك بعـد            
القسمة يحصل على نصيبه المفرز خالياً من كل رهن لم يصدر منه، وأنه             

 مـال نتيجـة     حماية للدائن المرتهن، فإن حقه ينتقل إلى ما آل للراهن من          
  .)١(القسمة، ولو كان هذا غير ما نشأ عليه الرهن أصلاً

 يجوز للملاك على الشيوع رهن العقار، كمـا لأى مـنهم رهـن              -٤
  .حصته الشائعة فيه

  .وقد يحدث أن يرهن أحد الشركاء حصته مفرزة، أو يرهن العقار كله
 مدنى أن الرهن الصادر من جميـع        ١٠٣٩/١ويؤخذ من نص المادة     

كذلك يصح وينفذ الرهن    "كاء رهن صحيح ونافذ لأنه صادر من مالك         الشر
                                            

  .١٩٦٧ طبعة – وما بعدها ٨٠ ص – للدكتور سمير تناغو –مينات العينية التأ) ١(
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الصادر من الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل إذا            
استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية وأعلنوا قرارهم إلى باقى الـشركاء فلـم              

أما إذا اعترض باقى الشركاء خـلال شـهرين مـن           . يعترض أحد منهم  
نهم بقرار الأغلبية، فإن الرهن لا ينفذ إلا إذا قررت المحكمة أن قسمة             إعلا

المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء وأن رهن العقار تـصرف واجـب            
  ). مدنى٨٣٢م(

 أن  - وعلى خلاف القواعد العامـة       - مدنى   ١٠٣٩/١وقد قررت المادة    
يجة التى تترتـب  الرهن يظل صحيحاً ونافذاً بكل العقار المرهون أياً كانت النت         

  .على العقار فيما بعد
كما يصح رهن الشريك حصته الشائعة، لأنه يتصرف فـى خـالص            

. ه بيع هذه الحصة بعد رهنها فتنتقل إلى المشترى مثقلة بالرهن          ـحقه، ول 
وللدائن المرتهن التنفيذ على هذه الحصة فى أى يد تكـون، فـإذا بيعـت               

حل الشريك الراهن ويصبح شريكاً بالمزاد العلنى حل الراسى عليه المزاد م 
على الشيوع مع سائر الشركاء وإذا تمت قسمة العقار والحـصة الـشائعة             

  .مازالت مرهونة
والأصل أن تحتسب مرتبة الرهن على العين الجديدة من وقـت قيـده         
الجديد، ومع ذلك إذا قام الدائن بإجراء هذا القيد الجديد خلال تسعين يومـاً              

ه فيه أى ذى شأن بتسجيل القسمة، فإن مرتبة الرهن          من الوقت الذى يخطر   
تحتسب من وقت قيده الأول حتى لا تضر القسمة هذا الدائن على أن انتقال            
الرهن إلى العين الجديدة، واحتفاظ الدائن المرتهن بمرتبته الأولى لا يضر           
برهن صدر من جميع الشركاء على الشيوع لهـذا العقـار، ولا إمتيـاز              

عنى أن يظل رهن جميع الشركاء وإمتياز المتقاسم مقدماً على          المتقاسم، بم 
  .رهن هذا الشريك، ولو كان قيدهما لاحقاً لقيد رهن الشريك
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٢٢  

وإذا رهن الشريك حصة مفرزة فقد تجاوز حدود حقه، وكـان ذهنـه             
غير نافذ فى حق شركاء الباقين ما لم يقروه جميعاً أو تقره أغلبيتهم وفقـاً               

لدائن المرتهن طلب إبطال الرهن للغلط إذا كان يجهل          مدنى ول  ٨٣٢للمادة  
أن الراهن لا يملك الجزء المفرز، وذلك سواء قبل القسمة أو بعدها طبقـاً              

  . مدنى٨٢٦/٢للقواعد العامة وعملاً بما ورد بنهاية المادة 
أما إذا كان الدائن المرتهن يعلم أن الراهن لا يملك الجزء المفرز فليس 

  . للغلط، وعليه أن ينتظر نتيجة القسمةطلب إبطال الرهن
وإذا رهن الشريك العقار المملوك له ولغيره على الشيوع فإن الـرهن            
يصح فى حصته الشائعة لكنه لا ينفذ فى مواجهة باقى الشركاء فيما جاوز             

  .)١(هذه الحصة لاعتداء الراهن على حقوقهم فيها
يع الشركاء أو    قد يصدر رهن العقار المملوك على الشيوع من جم         -٥

  . مدنى٨٣٢الأغلبية التى لها سلطة التطرف وفقاً لنص المادة 
أو ممن لا يمثلون الأغلبية المنـصوص       (وقد يصدر من أحد الشركاء      

وقد يرد الرهن على حصة شائعة فى العقار        ).  مدنى ٨٣٢عليها فى المادة    
  .أو على جزء مفرز منه أو عليه كله
لشركاء فهو صحيح نافذ فى مـواجهتهم       فإذا تم الرهن بموافقة جميع ا     

جميعاً، ويكون للدائن المرتهن أثناء قيام الشيوع أن ينفذ بحقه على العقـار             
ولكن ما هو مصير الرهن إذا تمت القسمة وهو         . دون أن تثور أية صعوبة    

  .لا يزال قائماً
أما إذا رهن الشريك حصته الشائعة فى العقار فرهنه صـحيح لأنـه             

  .)٢() مدنى٨٢٦/١م (صادر من مالك 
                                            

  . وما بعدها٣٥ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية   )١(
     ٥٠ ص   – ١٩٦٣ طبعـة    – للدكتور منصور مـصطفى منـصور        –التأمينات العينية     )٢(

  .وما بعدها
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●      سبق أن ذكرنا أنه يجب أن يكون الراهن مالكا 
للعقار ولكن لا يشترط أن تكون ملكية الراهن ملكية خالصة مفرزة، فيصح            
أن تكون ملكيته شائعة مع غيره من الملاك، فإذا كان هذا العقار مملوكـا              

أي . شركاء أو من بعضهم فقط    على الشيوع، فقد يتم رهنه إما من جميع ال        
أنه إذا كان هناك عقار شائع، فيمكن أن يرهنه جميع الـشركاء، ويكـون              
الرهن نافذا في حق الجميع، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار           
أو على بيعه لعدم إمكان قسمته، ويمكن أيضا أن يرهن العقار الشائع أحـد        

ا أن يرهن حصته الشائعة في العقار، أو        وهذا الشريك الراهن إم   . الشركاء
يرهن جزءا مفرزا في هذا العقار يقدر عادة أنه هو الجزء المفرز الـذي              
سيصيبه من قسمة العقار، أو يرهن جميع العقار الـشائع وهـذا الفـرض              

 .الأخير لم يتعرض له نص المادة المتقدم
●    الأولـى مـن   فقد رأينا أن الفقرة 
يبقى نافذا الرهن الصادر مـن جميـع        " مدني تنص على أنه      ١٠٣٩المادة  

الملاك لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد            
مفاده أن الرهن الـصادر مـن جميـع         ". أو على بيعه لعدم إمكان قسمته       

جميع سـواء قبـل     الشركاء في المال الشائع يكون صحيحا نافذا في حق ال         
وبالتالي . القسمة أو بعدها وأيا كانت نتيجتها أو بعد البيع لعدم إمكان القسمة

إذا باع الشركاء المال الشائع المرهون إلي مشتري، انتقلت إليـه الملكيـة             
مثقلة بالرهن واستطاع الدائن المرتهن تتبع العقار تحت يد هذا المـشتري،            

ملكيتهم وأراد أحد دائنيهم العاديين التنفيذ      وإذا بقى هذا العقار المرهون في       
على العقار تقدم عليه الدائن المرتهن، وإذا مات الشركاء أو بعضهم انتقل            
العقار مثقلا بالرهن إلي الورثة، معنى ذلك أن الرهن يـسري فـي حـق               
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رمضان أبـو الـسعود     (الشركاء وفي حق دائنيهم وخلفهم العام والخاص        
حا نافذا أيضا بعد القسمة، أو بعد البيع لعدم         ، والرهن يكون صحي   )٢٢٠ص

فإذا اقتسم الشركاء العقار الشائع، وأخذ كل منهم حصة         . إمكان القسمة عينا  
مفرزة من هذا العقار، فإن هذه الحصة المفرزة التي تقع في نصيب كل من 
الشركاء تكون مثقلة بحق الرهن، لأن الشركاء كلهم قد رهنوا العقار عندما            

أما إذا وقع العقار الشائع في نصيب       . عا، فيبقى مرهونا عند إفرازه    كان شائ 
أحد الشركاء، وأخذ باقي الشركاء نصيبهم مفرزا في عقـار أو عقـارات             
أخرى شائعة بينهم فإن العقار الشائع المرهون ينتقل مرهونا إلي الـشريك            
الذي وقع في نصيبه، وقد يعترض على ذلك بأن العقار كلـه وقـع فـي                

، وهذا الشريك لم يرهن عند الشيوع إلا نصيبه شـائعا، فيجـب أن              نصيبه
. ينتقل إليه العقار مثقلا بالرهن بمقـدار نـصيبه فـي الـشيوع فحـسب              

أما إذا بيع العقار المرهون لعدم إمكان قسمته عينا،         ) ٢٥٤السنهوري ص (
فإنه إذا وقع العقار بالبيع لأحد الشركاء فإنه ينتقل إليه مرهونـا، وكـذلك              

ولكن إذا تمت القسمة بطريق التصفية وبيـع        . حال إذا وقع البيع لأجنبي    ال
العقار بالمزاد العلني ورسا على غير الشركاء، فإنه يجب القول بتطهيـر            
العقار من الرهن وانتقال حق الدائن المرتهن إلي الثمن الراسي به المزاد،            

لمـذكورة  والمـادة ا  ..  من قانون المرافعات   ٤٦٨وذلك طبقا لنص المادة     
الأحكام المقررة  ... تقضي بأن ط يطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته         

لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة بإيداع قائمة 
، وبالرجوع إلي الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس، نجد أن          "شروط البيع   

هنين حيازيا أو رسـميا وأصـحاب       القانون قد استلزم إخبار الدائنين المرت     
ثم قرر أن   ) ٤٦٢م(حقوق الاختصاص والامتياز بإيداع قائمة شروط البيع        
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تطبق على تلك البيوع القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب 
الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفـصل الثالـث        

 مـن أنـه     ٤٥٠ا نصت عليه المـادة      ومن ضمن هذه القواعد م    ) ٤٦٣م(
 تطهير  ٤٤٨يترتب على تسجيل حكم البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة            "

العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية         
التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا           

قى لهم إلا حقهم على الثمن، فالعقـار المبيـع           ولا يب  ٤٢٦،  ٤١٧للمادتين  
يتطهر إذن من الرهن ويستعمل الدائن المرتهن حقه في التقدم على الـثمن             

 ).٤٣، ٤٢ ص٣١عبد المنعم البدراوي، فقرة (
●   فإذا قـام أحـد

يكون صحيحا  ونافـذا     الشركاء برهن حصته شائعة في العقار فإن رهنه         
فإذا باع هذا الشريك حصته الشائعة إلي مشتري انتقلن         . مادام العقار شائعا  

ملكية الحصة إلي هذا الأخير مثقلة بالرهن، وإذا حدثت القسمة فوقع العقار            
الشائع كله أو بعضه في نصيب الشريك الراهن، فإنه ينتقـل إليـه مـثقلا           

ك الراهن بجزء من العقـار ذاتـه        بالرهن الذي قرره، وإذا اختص الشري     
يعادل قيمة الحصة المرهونة، تركز الرهن في هذا الجزء المفرز، ولكن قد            
يحدث ألا ينتقل إلي الشريك الراهن بمقتضى القسمة لا العقار الشائع الذي            
رهنه ولا حصة فيه وإنما يقع في نصيبه عقارا آخر شائعا، وإذا رهن أحد              

لعقار ثم وقع في نصيبه عند القـسمة أعيـان          الشركاء حصته الشائعة في ا    
غير التي رهنها، انتقل الرهن بمرتبته إلي قدر من هذه الأعيان بعادل قيمة             
العقار الذي كان مرهونا في الأصل، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة،            
ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه خلال             



 

 

   
مادة (

٢٦  

ا من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بتسجيل القـسمة ولا             تسعين يوم 
يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميـع الـشركاء ولا              

وإذا ) ٢٢٢رمضان أبو السعود ص   (،  ) مدني ١٠٣٩/٢م(امتياز المتقاسمين   
وقع نصيب الشريك الراهن، لا العقار المرهون ولا عقار آخر يحل محله،            

الدائن المرتهن يفقد حق رهنه على العقار المرهون لأنـه          بل منقول، فإن    
وقع في نصيب شريك لم يرهنه، وكذلك لا ينتقل رهنـه الرسـمي إلـي               
المنقول الذي وقع في نصيب الشريك الراهن لأن المنقـول لا يـصح أن              
يكون محلا للرهن الرسمي، وعلى ذلك يفقد الدائن المرتهن حقه في الرهن            

إسماعيل  غانم، في الحقوق العينية      . (هو الرأي السائد  نتيجة للقسمة، وهذا    
 ١١٢ ص ٥٤ شمس الـدين الوكيـل فقـرة         – ١٨٤ ص ٨١الأصلية فقرة   

 سمير تناغو فقـرة     - ٥٣ ص ٢٩ عبد المنعم فرج الصدة فقرة       – ٢هامش  
، وهناك رأي يذهب إلي أن الرهن ينتقل إلي المنقول ويـصبح            ٦٢ ص ٢٥

 إلـي أن    ١٧٤ ص ٥٠ وفقرة   ١٧٠ ص ٤٩أحمد سلامة فقرة    : رهن حيازة 
).٥٥ص٢٠الرهن ينتقل إلي المنقول فقرة  


: "        يجوز رهن العقار الشائع، فإذا رهـن المالـك

ذلـك  نصيبه شائعا كان الرهن صحيحا، حتى إذا أفرز النصيب الشائع بعد            
انتقل الرهن إلي النصيب المفرز، كذلك لو رهن المالك وهو في الـشيوع             
جزءا مفرزا فوقع في نصيبه بالقسمة أصبح الرهن باتا، أما إذا لم يقع في              
نصيبه، فإن الرهن ينتقل إلي جزء مفرز وقع في نصيبه تعادل قيمته قيمة             

إلـي العقـار    العقار الذي كان مرهونا في الأصل، ويجب إذا انتقل الرهن           
المفرز الذي وقع في نصيب الراهن أن يقوم الدائن المرتهن بـإجراء قيـد          



  

 

 ٢٧  

جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن، ويكون إجراء هذا القيد الجديد             
في خلال تسعين يوما من الوقت الذي  يصله فيه إخطار بتسجيل القـسمة              

اهن نفسه، ولا يضر    من أي ذي شأن، كشريك متقاسم أو دائن آخر أو الر          
هذا بامتياز المتقاسمين، ويتبين مما تقدم أن المشروع لجأ إلي تطبيق مبـدأ         
الحلول العيني فيسر كثيرا من أمر الرهن في الشيوع، ولم يقتـصر علـى              
ذلك، بل أضاف حكما آخر نقله عن التقنين الفرنسي،   فقرر أن الرهن إذا               

ا، حتى ولو وقع المال بعد      صدر من جميع الملاك على الشيوع كان صحيح       
مجموعـة  " (ذلك في نصيب واحد منهم أو بيع لأجنبي لعدم إمكان القسمة          

  ).٣١ ص٧الأعمال التحضيرية ج
●  لا يملك الشريك على

الشيوع أي جزء مفرز من العقار الشائع ملكية خالصة، ولذلك إذا رهن هذا 
 حصة مفرزة من هذا العقار لم ينفذ رهنه في حق شركائه ولهم أن              الشريك

يتمسكوا بحقوقهم في هذا الجزء المفرز باعتباره شائعا بينهم جميعا، فـإذا            
كان المرتهن لا يعلم بحقيقة ملكية الراهن وأنها ملكية شائعة فإن له الحـق              

حا بينه وبين في إبطال العقد للغلط، أما إذا كان يعلم ذلك، أصبح العقد صحي
الراهن، وهذا بخلاف ما يراه جانب من الفقه من أن الشريك المشتاع قـد              
رهن هنا ما يملك في الجزء المفرز ورهن أيضا حقـوق الـشركاء فيـه،          
وعلى ذلك يعتبر رهنه رهنا لملك الغير بقدر ما للشركاء الآخـرين فـي              

ق في طلـب    الجزء المرهون من حقوق، وبالتالي يكون للدائن المرتهن الح        
إبطال الرهن دون حاجة إلي انتظار نتيجة القسمة سواء كان يعلـم وقـت              
الرهن بقيان الشيوع أم كان يجهله، وهذا الرأي لا يتفق في الحقيقـة مـع               

للمتصرف إليـه   " من القانون المدني والتي تقضي بأن        ٨٢٦/١نص المادة   



 

 

   
مادة (

٢٨  

ة، الحـق   إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرز          
الـدائن  (في إبطال التصرف، فحق الإبطال الممنـوح للمتـصرف إليـه            

مقصور على حالة واحدة وهي حالة الوقوع في الغلط فحـسب،           ) المرتهن
عبد المنعم  (كما أن النص لم يفرق بين طلب الإبطال قبل القسمة أم بعدها             

 ١٢٩ ومؤلفه عن الحقوق العينية الأصلية، فقـرة         ٥٥ س ٤٠الصدة، فقرة   
 ٢٨٧، سليمان مرقص ومحمد علي إمـام، عقـد البيـع، فقـرة              ١٧٠ص
، فإذا اقتسم الشركاء العقار الشائع ووقع الجزء المفرز         ) وما بعدها  ٤٦٩ص

في نصيب الشريك الراهن، فإن الرهن يكون باتا، إذ يتبين أن الشريك كان             
يملك هذا الجزء المفرز من بداية الأمر وقد رهنه، فيكون رهنه صـحيحا             

أما إذا لم يقع الجزء المفـرز المرهـون فـي           ) ٢٦٠السنهوري ص . (تابا
نصيب الراهن ووقع في نصيبه جزء آخر مفرز من ذات العقار أو عقـار              
آخر، انتقل الرهن إلي الجزء المفرز الآخر إعمالا لفكرة الحلـول العينـي     
التي اعتنقها المشروع في هذا الصدد، وتطبق في هذا الشأن أحكام المـادة             

وإذا لم يقع في نصيب الشريك الراهن       .  مدني السابق الإشارة إليها    ١٠٣٩
بمقتضى القسمة سوى مبلغ من النقود فإن الرهن الرسمي لا ينتقل إلي هذا             
المبالغ، وإنما يمارس الدائن المرتهن حقه في الأفضلية  مباشرة على هـذا             

رتهنـون  يستوفي الـدائنون الم   " مدني بأن    ١٠٥٦المبلغ، فقد قضت المادة     
حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الـذي             

)٢٢٥رمضان أبو السعود ص" (حل محل العقار 
 " كذلك لو رهن المالك وهو في

الشيوع جزءا مفرزا فوقع في نصيبه بالقسمة أصبح الرهن باتا، أما إذا لن             
صيبه فإن الرهن ينتقل إلي جزء مفرز وقع في نصيبه تعادل قيمته يقع في ن
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قيمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل، ويجب إذا انتقـل الـرهن إلـي      
العقار المفرز الذي وقع في نصيب الراهن، أن يقوم الدائن المرتهن بإجراء          

قيـد  قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن، ويكون إجراء هـذا ال             
الجديد في خلال تسعين يوما من الوقت الذي يصبه في إخطـار بتـسجيل              
القسمة من أي ذي شأن، كشريك متقاسم أو دائن آخر أو الراهن نفسه، ولا              
يضر هذا القيد بامتياز المتقاسمين، ويتبين مما تقدم أن المشروع لجأ إلـي             

وع، ولـم   تطبيق مبدأ الحلول العيني فيسر كثيرا من أمر الرهن في الـشي           
يقتصر على ذلك، بل أضاف حكما آخر نقله عن التقنين الفرنسي، فقرر أن        
الرهن إذا صدر من جميع الملاك على الشيوع كان صحيحا، حتى لو وقع             
" المال بعد ذلك في نصيب واحد منهم أو بيع لأجنبي لعدم إمكـان القـسمة             

  ).٣١ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية ج(
●     تنفذ القسمة فـي حـق

الدائن المرتهن سواء كانت اتفاقية أو قضائية ولو لم يكن طرفـا فيهـا أو               
مختصما في دعوى القسمة، ومن ثم ينتقل الرهن إلي الحصة المفرزة التي            
اختص بها الشريك الراهن يوجب القسمة بشرط أن تكون قيمتهـا معادلـة       

 فإن استحق الشريك الراهن معدلا امتد الرهن إليه،         لقيمة الحصة المرهونة  
ويشترط لذلك ألا يكون الدائن المرتهن قد عارض في القـسمة أو تكـون              

 من القـانون    ٨٤٢القسمة قد تمت بطريق الغش وفقا لما تنص عليه المادة           
).٤٠٣أنور طلبة ص(المدني  

كا لعدد من  العقار الشائع مملو
وإذا رهن  . الشركاء فلا يجوز لأحد الشركاء رهنه كله دون باقي الشركاء         

أحد الشركاء جميع العقار الشائع،  أمكن للدائن المرتهن إبطال عقد الرهن            



 

 

   
مادة (

٣٠  

للغلط إذا كان يعتقد أن الشريك الراهن يملك كل العقار الشائع ملكية مفرزة             
الحقيقة، ويعلـم أن الـشريك      خالصة، أما إذا كان الدائن المرتهن بعرض        

الراهن لا يملك العقار إلا في الشيوع، فإن هذا الرهن يكون صحيحا، لأن             
الدائن المرتهن لا يستطيع إبطاله للغلط، ولكن هذا الرهن لا ينفذ في حـق              

، )٢٦٢السنهوري س (سائر الشركاء الشائعين، ويجب انتظار نتيجة القسمة        
ر في نصيب الشريك الراهن، أصـبح       وإذا حصلت القسمة، ووقع كل العقا     

الرهن باتا، وصار نافذا في حق الشريك الراهن بعد أن أصبح هذا مالكـا              
وإذا تمـت   ) ١١٠ ص ٤٥شمس الدين الوكيل فقرة     . (لكل العقار المرهون  

قسمة العقار أجزاء مفرزة، ووقع في نصيب الشريك الراهن جزء مفـرز            
ن، وكان على بينة من هذا الأمر،       من هذا العقار الشائع، فإن الدائن المرته      

يتركز حق رهنه في الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك الـراهن،       
وذلك ما لم يكن هناك اتفاق، صريح أو ضمني، بـين الـشريك الـراهن               

أما إذا كان نصيب الراهن فـي القـسمة   . والدائن المرتهن على شيء آخر    
شر حقه في الأفضلية على هـذا       مبلغا من النقود كان للدائن المرتهن أن يبا       

  .المبلغ
∗ ∗ ∗



  

 

 ٣١  

 
 

 





 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

:  كويتى ولا مقابـل فـى      ٩٨١ عراقى و    ١٢٩٣ ليبى و    ١٠٤٣مادة  
  .دنىالسورى، والأر

  
يجب أن يكون الدين المضمون محدداً تحديداً دقيقاً، وهذا هـو الـشطر             

على أن تحديد الدين لا يمنع من أن يكـون          . الثانى من مبدأ تخصيص الرهن    
معلقاً على شرط أو أن يكون ديناً مستقبلاً أو ديناً إحتمالياً، وتطبيقاً لذلك يجوز              

مفتوحاً وهذا هو الدين المستقبل، أو حساباً جارياً وهذا         أن يكون الدين اعتماداً     
ولكن يجب فى كل حال أن يتحدد مبلغ الدين المضمون،          . هو الدين الإحتمالى  

  .)١(فإن لم يمكن تحديده وجب أن يعين حد أقصى ينتهى إليه
 

يتكلم هذا النص عن ديون قد يظن أنه لا تحمل قدراً كافيـاً مـن                 -١
الديون المستقبلة والديون الإحتمالية، ولكنه وضع قاعدة لتحديدها        التجديد، ك 

                                            
  .٣٣ ص – ٧ الجزء –دنى مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون الم) ١(



 

 

   
مادة (

٣٢  

ونرى مـن ذلـك أن ا لـدين       . بتعيين الحد الأقصى الذى ينتهى إليه الدين      
المضمون لابد أن يكون محدداً تحديداً كافياً حتى يكـون مخصـصاً مـن              

  .ناحيته، وإلا كان عقد الرهن باطلاً لعدم التخصيص
 رسمى لضمان كل الديون التى تثبت فى ذمة         فلا يجوز أن يعقد رهن    

المدين، سواء فى أية مدة أو فى مدة معينة مادامت الديون نفسها لم تعـين               
وكذلك لا يجوز أن يمتـد      . كل دين على حدة من ناحية المقدار والمصدر       

الرهن الرسمى لضمان أى دين آخر لم يعين مقداره أو مصدره يثبت فـى              
  .ضمون بالرهنذمة المدين بعد الدين الم

 
  .بمقداره  -١
  .بمصدره  -٢

فكل دين غير محدد بالنسبة إلى مقداره أو بالنسبة إلى مـصدره قـد              
  .يصل إلى مبلغ كبير

وجزاء عدم تحديد الدين المضمون بالرهن الرسمى هو بطـلان عقـد    
ون الرهن الرسمى نفسه بعدم تخصيص الرهن من ناحية الـدين المـضم           

  .)١ () مدنى فرنسى٢١٣٢م(
 لا يلزم أن يكون الإلتزام منجزاً بتقرير ضمانه بـالرهن، بـل مـن               -٢

وبالطبع فى حالـة    . الجائز أن يكون موصوفاً بشرط واقف أو فاسخ أو لأجل         
قيام الرهن ضماناً لدين معلق على شرط، يرتبط مصير الدين بمصير الإلتزام            

قق الشرط الواقـف أو بتخلـف الـشرط         الأصلى، بمعنى أن نفاذه يتعلق بتح     
  .الفاسخ

                                            
  . وما بعدها٤٣٧ للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى ص – ١٠ –الوسيط ) ١(
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وكذلك لا يلزم أن يكون الإلتزام المضمون موجوداً فعلاً عنـد قيـام             
الرهن، بل يصح أن يكون مجرد دين مستقبل أو إحتمالى، كما هو الحـال              
فى رهن العقار ضماناً لاعتماد مفتوح أو لحساب جار أم لمـا يـتم مـن                

على . لغ معين بة محددة أو فى حدود م     مشتروات أو توريدات فى خلال فتر     
أنه يلزم فى هذه الحالة تطبيقاً لمبدأ تخصيص الرهن من حيـث الإلتـزام              
المضمون أن يحدد مبلغ الدين أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه، ولابد أن             
يرد هذا التحويل فى عقد الرهن ذاته أو فى ورقة رسـمية لاحقـة، فـإذا                

ستقبل أو الإحتمالى أو حده الأقـصى تعيينـاً   تضمن الرهن تعيين الدين الم 
كافياً على هذا النحو كان العقار المرهون ضامناً له فى الحـدود الـسابقة              

  .بغض النظر عن الوقت الذى تحقق فيه الدين
على أنه قد يتضمن العقد تحديد مدة ينشأ فيهـا الـدين المـستقبل أو               

 ينشأ فى خـلال المـدة       الإحتمالى، وفى هذه الحالة لا يضمن الرهن إلا ما        
وينطبـق هـذا    . المعينة وبشرط أن لا يتجاوز الحد الأقصى الوارد بالعقد        

الحكم حتى ولو إتفق الراهن والمرتهن على إمتداد الميعاد المعين بالعقد، إذ            
  .أن حقوق الغير لا تتأثر بمثل هذا الإتفاق

 ـ           ماناً تلك هى القواعد العامة الواجبة التطبيق فى حالة قيام الرهن ض
وقد نـص عليهـا     . لإلتزام معلق على شرط أو لإلتزام مستقبل أو إحتمالى        

  . مدنى١٠٤٠المشرع فى المادة 
ويلاحظ أخيراً أنه فى حالة قيام الرهن ضماناً لدين مستقبل أو إحتمالى            
ينشأ حق الدائن المرتهن من يوم إنعقاد الرهن ويجـوز قيـده بعـد ذلـك                

 تاريخ هذا القيد حتى ولو لم يكن الإلتزام         مباشرة، ويأخذ الرهن مرتبته من    
  .)١( مدن تقرر ذلك١٠٥٧المضمون قد ترتب بعد فى ذمة المدين والمادة 

                                            
 ٢٧١ ص   – ١٩٥٦ طبعـة    – للدكتور محمد على إمام      –التأمينات الشخصية والعينية      ) ١(

  .وما بعدها



 

 

   
مادة (

٣٤  

 كما قد يكون الرهن ضماناً لإلتزام مؤجل يجوز أن يترتب الرهن            -٣
ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار، على أن يتحدد فى عقد الرهن             

 ١٠٤٠م  (د الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين        مبلغ الدين المضمون أو الح    
وينشأ الرهن فى هذه الحالات ضماناً لأى إلتزام فى المـستقبل لا            ). مدنى

 إلا إذا حددت مدة معينة لنشأة الإلتـزام           يتجاوز ما تحدد فى عقد الرهن     
المستقبل، فعندئذ لا يضمن الرهن إلا ما ينشأ خلال هذه المـدة، ويجـوز              

 الرهن ضماناً لإلتزام يدفع إيراداً مرتباً مـدى الحيـاة علـى        قانوناً ترتيب 
ر المرهون قبل إنتهـاء هـذا       االرغم مما فيه من غرر، فإذا نفذ على العق        

 حجز مبلغ كاف من ثمنـه للوفـاء بـالإيراد           -الإلتزام فقد رأى البعض     
ورأى البعض الآخر أن يتعهد من وزع عليهم ثمن العقار بـدفع            . المرتب

لمرتب بدفع الإيراد المرتب متضامنين، وأن يقدموا ضماناً كافيـاً          الإيراد ا 
  .لتنفيذ هذا التعهد

وقد يكون محل الإلتزام المضمون بالرهن الوفاء بمبلغ من النقود، وقد           
  .يكون عملاً آخر أو إمتناعاً عن عمل، أو نقل أو إنشاء حق عينى

  .)١(أما الإلتزام الطبيعة فقد إختلف فى ضمانه بالرهن
●    الدين المضمون لابد أن يكون 

محددا تحديدا كافيا حتى يكون الرهن مخصصا من ناحيته، وإلا كان عقـد             
فلا يجوز أن يعقد رهن رسمي لضمان كل        . الرهن باطلا لعدم التخصيص   

مادامت الديون التي تثبت في ذمة المدين، سواء في أية مدة أو في مدة معينة،               
    الديون نفسها لم تعين كل دين على حدة من ناحية المقدار والمـصدر، كـذلك           

       يعـين مقـداره    لا يجوز أن يمتد الرهن الرسمي لضمان أي دين آخـر لـم            
                                            

  . وما بعدها٤٨ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(
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السنهوري (ولا مصدره يثبت في ذمة المدين بعد الدين المضمون بالرهن            
، بأن يبين قـدر     ، ويجب أن يعين الالتزام المضمون تعيينا كافيا       )٢٨٨ص

الدين والأجل المحدد للوفاء وسعر الفائدة وتاريخ سريانها سواء كان الدين           
منجزا أو مؤجلا أو مشروطا، أو مستقبلا كاعتماد مفتوح في مصرف، أو            
دينا احتماليا، كفتح حساب جار وفي الحالتين الأخيرتين يجب تحديد الحـد            

ا يضمنه الرهن الرسـمي     الأقصى للمبلغ الذي يجوز للمدين سحبه وهو م       
ويجب أيضا تحديد المدة التي يجوز السحب خلالها، وبانقـضائها يتحـدد            
المبلغ المضمون بالرهن، كما يجب بيان مصدر الالتـزام فيوضـح نـوع       
العقد، وقد يكون مصدر الالتزام عمل غير مشروع لم يقدر التعويض عنه            

لإثراء بلا سـبب    بعد فيجب بيان عناصر التعويض المعروفة، وقد يكون ا        
 ).٤٠٤أنور طلبة ص(

●   إن تحديد مضمون الدين له فائدة
كبيرة تتمثل في حماية مصالح الدائنين الذين يتعاملون مـع المـدين بعـد              
الرهن، إذ أنه لا يكفي للغير أن يعلم بأن العقار مرهون، بل يعنيه أيـضا               

، فهو بذلك يستطيع أن يقدر إلي أي حـد قـد            معرفة قدر الدين المضمون   
استنفذ المدين انتمائه على العقار، وبالتالي إلي أي مدى لا زال هذا العقار             
صالحا لمنح ائتمان، وهنا تتلاقى مصالح الدائنين مـع المـدين، ذلـك أن              
المدين إذا عرض العقار رغبة منه في الافتراض، فمصلحته ظاهرة في أن            

 العقار لم تستنفذ قيمته برهون سابقة، ولا يتيسر ذلك إلا           يبين للغير أن هذا   
بتقديم بيان صادق يبين فيه قدر الديون المضمونة، علـى أن تخـصيص             
الرهن بتعيين قدر الدين قد لا يكون كافيا وحده لإرضاء الدائنين، بل يعينهم 
أيضا معرفة مصدر الالتزام، فإن ذلك قد يكشف لهم أن هذا الالتزام مهدد             



 

 

   
مادة (

٣٦  

لزوال كأن يكون قابلا للإبطال، أو قريب الانقـضاء بالتقـادم، وبـذلك             با
التحديد أيضا يطمئن الدائنون إلي أن المدين لن يتلاعب على نحو قد يضر             
بحقوقهم، فقد يكون الرهن ضمانا للوفاء بدين معين لصالح أحد الدائنين، ثم            

ضمان الوفـاء   يسدده المدين، ومع ذلك يبقى الرهن قائما بمرتبته القديمة ل         
بديون أخرى استحقت القول بهذا يفضى إلي وضع يشابه نظـام الرهـون             

شمس الدين الوكيل فقـرة     (المجردة التي تأخذ بها بعض التقنينات الأجنبية        
، فإذا لم يتم تخصيص الالتزام على هذا النحو، كـان عقـد             )١٢٩ ص ٥٠

مسك بهذا  الرهن الرسمي باطلا بطلانا مطلقا ويكون لكل ذي مصلحة أن يت          
البطلان كالدائن والمدين وخلف كل منهما والدائنون المرتهون المتـأخرون     
في المرتبة وحائز العقار، إلا إذا حرر ملحق رسـمي تـضمن البيانـات              

).٤٠٤أنور طلبة ص(الناقصة  
 " يجــب أن يكــون الــدين

لشرط الثاني من مبدأ تخـصيص      المضمون محددا تحديدا دقيقا، وهذا هو ا      
الرهن، على أن تحديد الدين لا يمنع من أن يكون معلقا على شـرط أو أن             
يكون دينا مستقبلا أو دينا احتماليا، وتطبيقا لذلك يجوز أن يكـون الـدين              
اعتمادا مفتوحا وهذا هو الدين المستقبل، أو حسابا جاريا وهذا هو الـدين             

 أن يتحدد مبلغ الدين المضمون، فإن لم        الاحتمالي، ولكن يجب في كل حال     
مجموعـة الأعمـال    (ينمكن تحديد، وجب أن يعين حد أقصى ينتهي إليه          

  ).٣٣ ص٧التحضيرية 
"       العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع

وبالنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة العاقدين، وإذ كـان مـؤدى مـا              
 الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن العقد الرسمي          حصله الحكم 
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سند التنفيذ هو عقد فتح اعتماد مضمون برهن عقاري، فإنه يجوز التنفيـذ             
 من قانون المرافعات الـسابق،      ٤٦٠/٢بمقتضاه على الوجه المبين بالمادة      

لمكفول ومن شأن هذا العقد عدم التفرقة بين الرهن في حد ذاته وبين الدين ا
به ولا يغير من ذلك أن العقد معنون بأنه كفالة عقاريـة، أو أن الـشركة                
المرتهنة لم تتعهد صراحة بالإقراض أو التوريد، واحتفظت بحقها في الامتناع           
عن ذلك وقتما تشاء، مادام أن العقد قاطع الدلالة في أن هناك عمليات ائتمـان            

ركة المرتهنة أن تتدبر موقفهـا      صادفت محلها فعلا عند التعاقد، ومن حق الش       
  ).١٩/١/١٩٧١ق جلسة ٣٦ لسنة٢٥٧الطعن رقم ( "المالي مستقبلا

   
 من القانون المدني من أن كـل        ١٠٤١مفاد ما تنص عليه المادة       -١

جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين، وكل جزء مـن             
المرهونة كلها ما لم ينص القـانون أو        الدين مضمون بالعقار أو العقارات      

يقضي الإتفاق بغير ذلك، أن الرهن الرسمي على العقار حق غيـر قابـل              
للتجزئة، سواء بالنسبة إلى العقار المرهون أو بالنسبة إلى الدين المضمون،     
فإذا انقضى جزء من هذا الدين بقي العقار المرهون ضامناً لما بقـي مـن      

لما كان ذلـك، فإنـه      . يقابل ما انقضى من الدين    الدين، فلا يخلص منه ما      
يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون بكل الدين أو بما             
بقى منه، على أن يكون التنفيذ في مواجهة المورث وشريكه فـي الـدين              
المضمون اللذين اشتريا العقار المرهون باعتبارهما مـسئولين مـسئولية          

 بإعتبارهما حائزين للعقار، لأنهما حلا محل البـائع         شخصية عن الدين، لا   
 من القانون   ١٠٦٠/٢في سداد الدين ويشترط في الحائز طبقاً لنص المادة          

المدني، أن يكون غير مسئول شخصياً عن الدين، ولا يحول دون ذلك أن             
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مادة (

٣٨  

يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل الدين حق الرجوع على المـدين             
ر حصته فيه، لأن المعول عليه في تحديد وعاء الضريبة على           الآخر بمقدا 

 انشغال ذمة المتـوفى  - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة       -التركات  
وإذ انتهى الحكم   . بالدين قبل الدائن، وليس بحصته فيه، قبل باقي المدينين        

إلى أن دين بنك الأراضي، غير قابل للانقسام في علاقة الدائن بـالمورث             
يكه في الدين المضمون، ورتب على ذلك وجوب خصم الدين كله من            وشر

  .أصول التركة، فإنه لا يكون قد خالف القانون
 

، ١٠٩٦عرف الشارع الرهن الحيازي وحدد محله في المـادتين           -٢
 منه الـنص علـى أن       ١٠٩٨  من القانون المدني وأورد في المادة      ١٠٩٧

 ١٠٤٠ وأحكام المواد من     ١٠٣٣تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة       "
 سالفة الذكر   ١٠٣٣ونص في المادة    "  المتعلقة بالرهن الرسمي   ١٠٤٢إلى  

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح           "على أنه   
مية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار      صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رس      

فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هـذا               
مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير         " العقار مملوكاً للراهن  

نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن يجيزه بورقة رسمية وأن مناط رسـمية              
من قانون الإثبات أن يكون محررهـا موظفـاً         الورقة وفق المادة العاشرة     

  .عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها
 

 

∗ ∗ ∗
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 
 

 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . أدرنى١٣٣٣ كويتى و ٩٨٢ عراقى و ١٢٩٤ ليبى و ١٠٤٤مادة 
  .ولا يوجد نص مقابل فى السورى

  
هناك نوع آخر من الإرتباط ما بين العقار المرهون والدين المضمون،           

فهـى  : ولهذه القاعدة معنيان. مبنى على عدم التجزئة، فإن الرهن لا يتجزأ    
ر المرهون ضامن لكل الدين، فلـو بـاع         تعنى أولاً أن أى جزء من العقا      

الراهن جزءاً من العقار المرهون أو أحد العقارات المرهونة، كان للـدائن            
المرتهن أن يرجع بكل الدين على العقار الحائز، ولا يقتصر على الجـزء             

  ).٣٥ - ٧الجزء (من الدين الذى يتناسب مع العقار أو العقارات المرهونة 
 
لية الرهن للتجزئة إنما ترجع لمصلحة الدائن المـرتهن          عدم قاب  -١

  .رعاية لهذه المصلحة
ويجوز للدائن المرتهن بعد إنقضاء الرهن أن ينزل عن عـدم قابليتـه      

  .للتجزئة لأن عدم قابلية الرهن للتجزئة من حقه هو
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مادة (

٤٠  

والدين المضمون يبقى قابلاً للتجزئة بالرغم من أنه مضمون بـرهن           
  .جزئةرسمى غير قابل للت

وللإرتباط بين العقار المرهون والدين المضمون المبنى علـى عـدم           
  : معنيان-قابلية الرهن للتجزئة 

  .أن أى جزء من الدين مضمون بكل العقار المرهون -الأول
أن أى جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضـامن لكـل             -الثانى

  .الدين
تهن أن يختار عقـاراً     فإذا رهن عقاران فى دين واحد جاز للدائن المر        

منهما فينفذ عليه بحقه كله حتى ولو أضر هذا الاختيار بالدائنين المرتهنين            
المتأخرين فى المرتبة على هذا العقار بشرط أن لا يكون هذا الاختيار بنية             
الإضرار بالدائنين المتأخرين، أو بأن لا تكون له مصلحة مشروعة فى هذا            

  .)١(ى إستعمال حقهالاختيار، وإلا كان متعسفاً ف
 الرهن الرسمى غير قابل للتجزئة فى الأصل، فالعقار المرهـون           -٢

فكل جزء مـن العقـار أو       ).  مدنى ١٠٤١م  (كله ضامن لأداء الدين كله      
العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ولو تعددت العقارات المرهونة ضماناً      

 لعدة أشـخاص أو     لدين واحد أو تجزأت ملكية العقار المرهون بالبيع مثلاً        
بالميراث، فلا يجوز شطب الرهن عن بعض العقارات المرهونة أو بعض           
العقار المرهون لسداد ما يقابله من الدين المضمون، بـل يظـل العقـار              
المرهون كله أو العقارات المرهونة كلها ضامنة لمـا بقـى مـن الـدين               

تعدد العقارات  عند -المضمون حتى يتم سداده كله، ويكون للدائن المرتهن   
 أن ينفذ عليها كلها بحقه أو يختار منها أى عقار للتنفيذ عليـه              -المرهونة

  .طالما كان غير متعسف فى ذلك
                                            

  . وما بعدها٤٣٢ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –وسيط ال) ١(
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كذلك لا يشطب الرهن إذا وفى المدين بجزء من الدين أو أبرأه الدائن             
من جزء منه أو إنقضى هذا الجزء بأى طريق من طرق إنقضاء الإلتـزام            

وتـم  ) كورثته(مون بوفاة الدائن مثلاً بين عدة دائنين        أو إنقسم الدين المض   
بين عدة مـدينين وقـام      ) عند تصفية التركة مثلاً   (الوفاء لبعضهم أو إنقسم     

بعضهم بسداد نصيبه من الدين، لأن العقار أو العقارات المرهونـة تظـل             
 -ف  .م. م - ١١/٧/١٩٧٣نقض جلـسة    . (كلها ضامنة لما بقى من الدين     

، بحيث لا يجوز شطب الرهن إلا بعـد         )١٠٠٠ ص   -ى   مدن - ٢٤السنة  
سداد الدين كله وعدم تجزئة الرهن من حيث العقـار المرهـون والـدين              
المضمون هو حكم تقرر لمصلحة الدائن المرتهن حتى يتيسر له إسـتيفاء            
حقه كله، وهو حكم لا يتعلق بالنظام العام، فيجوز للدائن أن ينزل عنه ويقبـل               

 لو قبل شطب الرهن عند أحد العقارين المرهـونين عنـد            تجزئة الرهن، كما  
 )أو ورثتـه  (سداد نصف الدين مثلاً، كما يجوز الإتفاق بين الدائن المـرتهن            

  .على تجزئة الرهن) أو ورثته(والراهن 
وقد يتجزأ الرهن بنص خاص فى القانون، كما هو الحال عن تطهيـر            

 ص  - الـدين الوكيـل      شمس:  الدكاترة -راجع  .()١(العقار أو رسو مزاده   
، ٣٧٤ ص   - ١٠ -، والـسنهورى    ١٤ ص   -، وعبدالمنعم البدراوى    ٧٨

  ). وما بعدها٥٣ ص -وأحمد سلامة 
●        ،فالرهن الرسمي بطبيعته غير قابل للتجزئـة 

ولكن ذلك لا يعني أنه يكون دائما غير قابل للتجزئة، فإن العبرة الأخيـرة              
ما لم يـنص القـانون أو       "ني سالفة الذكر تقول      مد ١٠٤١من نص المادة    

يقض الاتفاق بغير ذلك، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في          
                                            

  .٥٢ و ٥١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(
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٤٢  

 على أن قاعدة عدم تجزئة الرهن ليست من النظام العام، فقـد             "هذا الصدد 
يتفق المتعاقدان على تجزئته في عقد الرهن نفسه أو بعد العقد، وقد يقضي             

القانون كما هو الأمر في تطهير العقـار مـن الـرهن            بتجزئته نص في    
وعدم قابلية الرهن للتجزئة إنما     ). ٣٥ ص ٧مجموعة الأعمال التحضيرية    (

يرجع إلي مصلحة الدائن المرتهن،  وقد أقامـه القـانون رعايـة لهـذه               
. المصلحة، وإلا فإن الرهن يمكن أن يتجزأ لو لم توجـد هـذه المـصلحة              

هن عن العقار أو العقارات المرهونـة بقـدر مـا    فيمكن مثلا أن ينحل الر  
ينقضي من الدين، فيتخلص نصف العقار المرهون من الـرهن بانقـضاء            
نصف الدين، وهكذا، ولكن القانون جعل الرهن غير قابل للتجزئة، بحيـث         
إذا لم يتفق الراهن من الدائن المرتهن على تجزئته أو لم يتنـازل الـدائن               

 أصبح الرهن غير قابل للتجزئة لأن هذا هو في          المرتهن عن عدم التجزئة،   
مصلحة الدائن المرتهن ويفرض القانون أن هذا هو ما أراده المتعاقدان إلا            
إذا اتفاق على غير ذلك، ولما كان عدم قابلية الرهن للتجزئة لـيس مـن               

 لذلك يجوز للدائن    )nature(  الرهن بل هو من طبيعته        )essence(جوهر  
اء الرهن أن ينزل عن عدم قابليته للتجزئـة لأن عـدم            المرتهن بعد انقض  

فإذا كان هنـاك    . قابلية الرهن للتجزئة من حقه هو فيجوز له أن ينزل عنه          
مثلا عقار أن مرهونان ضمانا لوفاء دين، ووفي المدين نصف الدين، جاز            
للدائن المرتهن أن ينزل عن الرهن في أحد العقارين المرهونين، ويستبقى           

العقار الآخر ضمانا لوفاء نصف الدين الباقي، ويجـوز كـذلك            الرهن في   
بعد انعقاد الرهن وقبل استيفاء الدائن المرتهن بشيء من حقه، أن ينزل هذا       
الدائن عن حقه في عدم قابلية الرهن للتجزئة، ويرضى بحل الرهن عـن             

والـدين  . أحد العقارين إذا وفي المدين جزءا من الدين يقابل هذا العقـار           
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مضمون يبقى قابلا للتجزئة، بالرغم من أنه مضمون برهن رسمي غيـر            ال
قابل للتجزئة، فإذا مات الدائن المرتهن عن ثلاثة من الورثـة، ورث كـل              
منهم نصيبه في الدين فيتجزأ الدين عليهم، ويبقى الرهن غير قابل للتجزئة،      

 ـ      ه فيجوز لأي وارث أن يطالب الراهن بنصيبه من الدين، وأن يستعمل حق
في الرهن على جميع العقار أو العقارات المرهونة لأن الرهن غير قابـل             
للتجزئة، ولا يجوز للمدين، بدعوى أن الرهن غير قابل للتجزئة، أن يطلب            
اتفاق جميع ورثة الدائن المرتهن لقبض جميع الدين، بل يجـب أن يـدفع              

ين للوارث نصيبه من الدين، وأن يدفع الأنصبة الأخرى للورثـة الآخـر           
، وهذا الارتباط ما بين العقـار المرهـون والـدين           )٢٩٢السنهوري ص (

كل جزء  : المضمون، المبنى على عدم قابلية الرهن للتجزئة، يعني ما يلي         
من العقار المرهونة ضامنة لكل الدين، فيكون للمرتهن التنفيـذ علـى أي             

، عقار وأن يتتبعه في أي يد حتى لو كانت العقارات الأخرى تفـي بدينـه              
فينفذ عليه بالدين كله إن كان يكفي لذلك، فلا يجوز للمدين أن يدفع مبلغـا               
من الدين للمرتهن ليوقف التنفيذ على عقار معين، وإذا انتقل العقار لورثة            
الراهن، فليس لأحدهم أن يكتفي بالوفاء بحصته من الدين حتـى يـشطب             

كـون  الرهن الخاص بحصته بل أنه حتى لو دفع حصته فـي الـدين، في             
للمرتهن أن ينفذ بباقي الدين على العقار الذي آل لهذا الوارث، وإذا تعددت             
العقارات المرهونة فإن حق المرتهنين في التنفيذ علـى أي منهـا يكـون              
مشروطا بعدم التعسف حتى لا يشر بدائنين مرتهنين متأخرين عنـه فـي             

ائنين مرتبتهم  المرتبة، إذ له أن يستوفي حقه من عقار آخر ليبقى لهؤلاء الد           
كذلك فكل جزء من الدين مضمون بالعقـار أو         . على العقار المرهون لهم   

العقارات كلها، فإن تم وفاء جزئي للدين، فإن المبلغ الباقي أيا كان قـدره              



 

 

   
مادة (

٤٤  

يكون مضمونا بالعقار أو العقارات كلها، ويكون للمرتهن التنفيـذ بالبـاقي            
طالما أن ثمنه يكفي للوفاء، أما على العقار الذي يتناسب مع الباقي من دينه 

  .أن قصد المرتهن إلي التنفيذ على عقارات كبيرة كان متعسفا
 "  هناك نوع آخر من الارتبـاط

ما بين العقار المرهون والدين المضمون، مبنى على عدم التجزئـة، فـإن          
تعني أولاً أن أي جـزء مـن        فهي  : ولهذه القاعدة معنيان  . الرهن لا يتجزأ  

العقار المرهون ضامن لكل الدين، فلو باع الرهن جزا من العقار المرهون            
أو أحد العقارات المرهونة، كان للدائن المرتهن أن يرجع بكل الدين علـى             
العقار المبيع في يد الحائز، ولا يقتصر على الجزء من الدين الذي يتناسب             

ثانياً أن أي جزء من الدين مضمون بكـل         مع قيمة هذا العقار، وهي تعني       
العقار المرهون، فلو وفي المدين الجزء الأكبر من الدين فإن كل العقار أو             
العقارات المرهونة تبقى مع ذلك ضامنة للجزء الباقي، ولا يـتخلص مـن          

 ٧مجموعـة الأعمـال التحـضيرية       " ( الرهن بنسبة ما وفي من الـدين      
  ).٣٥ص

"      مـن  ١٠٤١مفاد ما تنص عليه المـادة 
القانون المدني من أن كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضـامن             
لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقـارات المرهونـة             
كلها ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك، أن الرهن الرسـمي              

ة، سواء بالنسبة إلي العقار المرهـون أو        على العقار حق غير قابل للتجزئ     
بالنسبة إلي الدين المضمون، فإذا انقضى جزء من هذا الدين بقـى العقـد              
المرهون ضمانا لما بقى من الدين، فلا يخلص منه ما يقابل ما انقضى من              

لما كان ذلك، فإنه يكون للبنك الدائن المرتهن أن ينفذ على العقـار             . الدين



  

 

 ٤٥  

 أو بما بقي منه، على أن يكون التنفيذ فـي مواجهـة             المرهون بكل الدين  
المورث وشريكه في الدين المضمون الـذين اشـتريا العقـار المرهـون             
باعتبارهما مسئولين مسئولية شخصية عن الدين، لا باعتبارهما حـائزين          
للعقار، لأنهما حلا محل البائع في سداد الدين ويشترط في الحـائز طبقـا              

 القانون المدني، أن يكون غير مسئول شخـصيا          من ١٠٦٠/٢لنص المادة   
عن الدين، ولا يحول دون ذلك أن يكون للتركة عند التنفيذ على العقار بكل      
الدين حق الرجوع على المدين الآخر بمقدار حصته فيه، لأن المعول عليه            

 وعلى ما جرى به قـضاء هـذه         –في تحديد وعاء الضريبة على التركات     
لمتوفي بالدين قبل الدائن ، وليس بحصته فيه، قبل          انشغال ذمة ا   –المحكمة

باقي المدينين، وإذ انتهي الحكم إلي أن دين بنك الأراضـي، غيـر قابـل               
للانقسام في علاقة الدائن بالمورث وشريكه في الدين المضمون، ورتـب           
على ذلك وجوب خصم الدين كله من أصول التركة، فإنه لا يكـون مـن               

  ).١١/٧/١٩٧٣ق جلسة٣٦ لسنة ٧٥م الطعن رق ("خالف القانون
    أشرنا فيما تقدم أن

قاعدة عدم التجزئة مقررة لمصلحة المرتهن فإذا لم توجد هـذه المـصلحة             
فهذه القاعدة إذن لا تتعلق بالنظـام العـام، فيجـوز           . جازت تجزئة الرهن  

كأن يجزئ الدين على العقارات ولـه أن        للمرتهن الاتفاق على ما يخالفها      
يتنازل عنه وإذا توفي المرتهن كان لأي من ورثته التنفيذ بحصته من الدين 
على العقار المرهون كله إذا لم يدفع له الراهن قدر هذه الحصة من الدين              

علـى أن   "وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه       . المحددة بإعلام الوراثة  
الرهن ليست من النظام العام، فقد يتفق المتعاقدان علـى          قاعدة عدم تجزئة    

تجزئته في عقد الرهن نفسه أو بعد العقد، وقد يقضي بتجزئته نـص فـي               
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مادة (

٤٦  

مجموعـة الأعمـال     ("القانون، كما هو الأمر في تطهير العقار من الرهن        
).٣٥ ص٧التحضيرية  

   
، ١٠٩٦مـادتين   عرف الشارع الرهن الحيازي وحدد محله فـي ال         -
 منه الـنص علـى أن       ١٠٩٨ من القانون المدني وأورد في المادة        ١٠٩٧

 ١٠٤٠ وأحكام المواد من     ١٠٣٣تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة       "
 سالفة الذكر   ١٠٣٣ونص في المادة    "  المتعلقة بالرهن الرسمي   ١٠٤٢إلى  

 الرهن يصبح   إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد        "على أنه   
صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار            
فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هـذا               

مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير         " العقار مملوكاً للراهن  
رقة رسمية وأن مناط رسـمية      نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن يجيزه بو        

محررهـا موظفـاً    الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون          
  .عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها

 

 

∗ ∗ ∗ 



  

 

 ٤٧  

 

 


 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

الـسورى،  :  كويتى وليس لها مقابـل فـى       ٩٨٣ ليبى و    ١٠٤٥مادة  
  .والعراقى والأردنى

  
بين الرهن والدين المضمون هو إرتباط التابع بـالمتبوع،         الإرتباط ما   

إذا كان الدين صحيحاً صح الرهن، وإلا هو باطل، وإذا إنقـضى الـدين              
كل هذا حتى ولو كان الراهن غير المدين، فللكفيل العينـى           . الرهن تبعاً له  

أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين من بطلان أو إنقضاء حتى لو تناول             
  .)١(ين عنها، وهذا إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة بهالمد

  
 هذا النص يجعل الرهن الرسمى تابعاً للدين المضمون، فلا ينفصل       -١

  .عن هذا الدين، بل يسير معه وجوداً وعدماً

                                            
  .٣٧ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
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٤٨  

الحق ) الراهن غير المدين  (والنص فى الوقت ذاته يجعل للكفيل العينى        
  . المتعلقة بالدين إلى جانب الدفوع الخاصة بهفى أن يتمسك بأوجه الدفع

أما أن حق الرهن الرسمى حق تابع للدين المـضمون، فـإن الـرهن            
الرسمى لا يقوم إلا بقيام الدين المضمون، فلابد أن يكون هذا الدين إلتزاماً             

أمـا إذا كـان الـدين       . مدنياً صحيحاً حتى يكون الرهن الرسمى صحيحاً      
لاً للإبطال أو النقص فإن الرهن الرسـمى يختفـى          المضمون باطلاً أو قاب   

بإختفاء الدين المضمن، وإذا انتهى الدين المضمون بالوفاء أو بأية طريقـة        
. أخرى من طرق الإنقضاء، فإن الرهن الرسمى ينتهـى بانتهـاء الـدين            

فالرهن الرسمى إذن تابع للدين المضمون، فيبطل كلما بطل هـذا الـدين،             
وعلى ذلك إذا كان الدين المضمون باطلاً لعيـب         . نوينقضى بإنقضاء الدي  

فى الشكل أو لانعدام الرضاء أو لعدم توافر شروط المحل أو لعدم مشروعية             
ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهـذا       . السبب كان الرهن الرسمى باطلاً مثله     

البطلان، فيتمسك به المدين الراهن وخلفه العام وخلفه الخاص، وكل دائـن            
 فى المرتبة، وكل حائز للعقار المرهون وللمدين الـراهن أن           مرتهن متأخر 

يتمسك بإبطال عقد الرهن إذا كان الدين المضمون قابلاً للإبطال لعيب فى 
الرضاء أو لنقص فى الأهلية، وكذلك يجوز للمدين الـراهن أن يتمـسك             
بإنقضاء الدين المضمون، فيكون الرهن قد إنقضى كإنقضاء الدين، فـإذا           

دين بالوفاء أو الوفاء بمقابل أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد           إنقضى ال 
الذمة أو بالإبراء أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم، جاز للراهن أن يتمـسك             

، وممـا نـص     ) مـدنى  ١٠٤٢/١م  (بإنقضاء الرهن تبعاً لإنقضاء الدين      
 القانون عليه من بقاء الرهن مع إنقضاء الدين المضمون دعوى الحلول،          

فيجوز لشخص أن يفى بالدين فينقضى ويحل محل الدائن المرتهن حلولاً           
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 فيرجع على الراهن بدعوى الرهن التى حل فيها محـل           قانونياً أو اختيارياً،  
  .الدائن المرتهن

  . )١(والرهن عمل مدنى حتى ولو كان الدين المضمون عملاً تجارياً
عى، فلا يمنع هذا     إذا وجد الإلتزام المضمون ثم زال بغير أثر رج         -٢

ولكن يترتب على زوال الإلتـزام المـضمون إنقـضاء        . من وجود الرهن  
الرهن إذ يصبح ولا محل له، ومن هذا يتضح أن وجود الرهن وصـحته              
وزواله يرتبط بالإلتزام المضمن، وذلك نظراً لتبعية الرهن للدين المضمون          

  ). مدنى١٠٤٢/١م (
و كان الراهن غير المـدين،      والرهن لا ينفصل عن الدين المرهون ول      

وعلى ذلك يستفيد الراهن أى الكفيل العينى من كل ما يؤثر فى وجود الدين         
المضمون وصحته وزواله، فله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يـستطيع أن      
يتمسك بها المدين، وهو يتمسك بهذه الأوجه هو لا باسم المدين، ولهـذا لا              

 بوجه من هذه الأوجه باسمه هـو لا         يستطيع المدين أن يحرمه من التمسك     
باسم المدين، ولهذا لا يستطيع المدين أن يحرمه من التمسك بوجه من هذه             

  ). مدنى١٠٤٢/٢م (الأوجه 
أى الكفيل  (وإذا كان المشرع قد نص على حرمان الراهن غير المدين           

من التمسك بنقص أهليته لإبطال العقد المنشئ ولإلتزام المـضمون     ) العينى
  .ان عالماً بنقص الأهلية وقت التعاقدإذا ك

فإذا كان الإلتزام المضمون صحيحاً صح الرهن أياً كـان موضـوع            
الإلتزام أو مصدره، ويصح الرهن ضماناً لإلتزام معلق على شرط، سواء           

وعندئذ يتوقف مصير الرهن علـى مـصير        . أكان الشرط واقفاً أو فاسخاً    
  .الإلتزام المضمون

                                            
  . وما بعدها٤٣٨ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

٥٠  

 ١٠٤٠م  (ناً لدين مـستقبل أو ديـن احتمـالى          وكذلك يصح الرهن ضما   
  .)١ ()مدنى

 يتبع الرهن الدين المضمون، لأن الرهن ينشأ ضماناً للدين، فالدين           -٣
وتبعية . هو الأصل والرهن تابع له حتى لو كان الرهن ضماناً لدين مستقبل

الرهن للدين المضمون إنما هى فى صحته وفى إنقضائه فإذا كان الـدين              
  . الرهن، وإذا بطل الدين بطل الرهنصحيحاً حاز

كذلك إذا إنقضى الدين إنقضى الرهن، وعلى ذلك يبطل الرهن لبطلان           
الدين إذا كان مصدر الدين عقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وقضى ببطلانه أو             
عقداً صورياً صورية مطلقة، كما ينقضى الرهن بإنقضاء الدين بالوفاء أو           

ر ذلك من أسباب إنقضائه، وللـراهن أن يـدفع          المقاصة أو الإبراء أو غي    
ببطلان الرهن أو بإنقضائه سواء كان هو المدين أو كان كفيلاً عينياً، بـل              
للكفيل العينى أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين المضمون حتى لو نزل 

  .المدين عنها، لأن الرهن تابع للتدين فى صحته وفى إنقضائه
مجموعة (سك كذلك بأوجه الدفع الخاصة به هو        وللكفيل العينى أن يتم   

 -، والوسـيط    ٣٧ ص   - ٧ الجزء   -الأعمال التحضيرية للقانون المدنى     
  ).٣٨١ ص – للدكتور السنهورى - ١٠

 مدنى وواضح مـن هـذه       ١٠٤٢والأحكام السابقة صرحت بها المادة      
اء المادة أنه إذا كان الأصل هو تبعية الرهن للدين المضمون، فإن الاسـتثن            

لا يكون إلا بنص القانون على غير ذلك، ومن ذلك ما نصت عليه المـادة               
  .)٢( مدنى٣٥٧

                                            
     ٣٧ ص   – ١٩٦٣ طبعـة    – للدكتور منصور مـصطفى منـصور        –التأمينات العينية     ) ١(

  .وما بعدها
  .٥١ و ٥٠ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ٢(



  

 

 ٥١  

 يترتب على إعتبار الرهن عقداً تابعاً أنه يتأثر بمـا يـرد علـى               -٤
الإلتزام الأصلى من أسباب البطلان والإنقضاء، وكذلك بما يتصل به مـن            

 المـضمون هـو     وصف معدل لآثار الإلتزام والإرتباط بين الرهن والدين       
  .إرتباط التابع بالمتبوع، أنه فى ذلك شأن كافة التأمينات الشخصية والعينية

فإذا لم  . وبناء على ذلك يصح الرهن وينفذ إذا كان الدين صحيحاً قائماً          
يوجد الدين أو كان باطلاً، تأثر الـرهن بـذلك، وإذا إنقـضى الإلتـزام               

هن بالشرط أو الأجل الـذى      كذلك يتأثر الر  . المضمون زال الرهن تبعاً له    
  .يلحق الدين

وعلى هذا يتبع الرهن الإلتزام المضمون، وبعبارة أخرى تلحق دعوى          
ويكـون  . الرهن أو الدعوى العينية الدعوى الشخصية أو دعـوى الـدين          

للراهن أن يطعن فى مواجهة الدائن والمرتهن، علاوة على الدفوع المتصلة         
  .لة بالدينبعقد الرهن ذاته بكل الدفوع المتص

فالكفيل العينـى   . ويسرى هذا الحكم حتى ولو كان الراهن غير المدين        
يجوز له أن يتمسك فى مواجهة الدائن بدفوع المدين فضلاً عـن الـدفوع              

إلا حيث يقصد بكفالته الإلتزام     . الخاصة به والمترتبة على عقد الرهن ذاته      
حاصلة بسبب نقـص    بصفة أصلية، كما هو الحال إذا كانت الكفالة العينية          

والكفيل العينى يتمـسك بـدفوع      . أهلية المدين أو وجود عيب فى رضائه      
ولذلك يبقى له الحق فى الإحتجاج      . المدين فى هذه الحالة باسمه الشخصى     

  .بها حتى ولو نزل عنها المدين
وهو بذاته ما يقرره المشرع فى بـاب        . ذلك هو تطبيق القواعد العامة    

  .)١(مدنى ١٠٤٢الرهن بنص المادة 
                                            

  .٢٧٤ و ٢٧٣ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٥٢  

●        يتبين مـن هـذا الـنص أن الـرهن 
الرسمي حقا تابعا للدين المضمون فلا ينفصل من هذا الدين بل سير معـه              
وجودا فلابد أن يكون هذا الدين التزاما مدنيا صحيحا، حتى يكون الـرهن             

طـال أو   أما إذا كان الدين مضمون باطلا أو قـابلا للإب         . الرسمي صحيحا 
فإن الرهن الرسمي يختفي باختفاء الدين المـضمون، وإذا انتهـي      . للنقض

الدين المضمون بالوفاء أو بأي طريقة أخرى من طرق الانقـضاء، فـإن             
الرهن الرسمي ينتهي بانتهاء الدين، فالرهن الرسـمي إذن تـابع للـدين             
 المضمون، فيبطل كلما بطل هذا الدين، وينقضي بمجرد انقـضاء الـدين،           

وعلى ذلك إذا كان الدين المضمون باطلا لعيب فـي الـشكل أو لانعـدام               
الرضاء أو لعدم توافر شروط المحل أو لعدم مشروعية السبب، كان الرهن            

، ويكون لكل ذي مصلحة التمسك )٢٩٥السنهوري ص(الرسمي باطلا مثله  
 بهذا البطلان كالمدين والكفيل العيني والدائنين المـرتهنين ذوي المرتبـة          

المتأخرة حتى يتقدموا على هذا الرهن، فإن كان الالتزام قـابلا للإبطـال             
لنقص في الأهلية أو غلط أو تدليس أو إكراه وأبطل العقد تبعـه الـرهن               
فيكون باطلا، وإذا انقضى الدين بالوفاء أو بالإبراء أو بالتجديد أو بالوفاء            

 ترتب على ذلك انقضاء     بمقابل أو بالمقاصة أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم،       
  ).٤٠٩أنور طلبة ص(الرهن 

"   الارتباط ما بين الرهن والـدين
المضمون هو ارتباط التابع بالمتبوع، فإذا كان الدين صحيحا  صح الرهن            

مجموعـة  " (وإلا فهو باطل، وإذا انقضى الدين، انقضى الرهن تبعـا لـه           
  ).٣٧ ص٧ الأعمال التحضيرية



  

 

 ٥٣  

●  وتبدو واضحة الصفة
 ١٠٤٢/٢التبعية للرهن عندما يكون الراهن كفيلا عينيا، فتقـضي المـادة            

إذا كان الراهن غير المدين كان له إلي جانب تمـسكه بأوجـه             "مدني بأنه   
وجه الدفع المتعلقـة  الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أ          

، فطبقا لهذا النص يستفيد     "بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين        
الكفيل العيني بكل ما يؤثر في وجود الدين المضمون  وفي صحته وفـي              
زواله، ويصح له التمسك بالدفوع الخاصة بتلك الأوجه باسمه هو لا باسـم   

رمضان أبـو   (ل عنها المدين    المدين بل ويستطيع التمسك لها حتى ولو نز       
).٢٣٥السعود ص 

"   للكفيـل
العيني أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين من بطلان أو انقضاء، حتـى    
لو تنازل المدين عنها، وهذا إلي جانب تمـسكه بأوجـه الـدفع الخاصـة               

، فيكون إذن للكفيل العيني أن      )٣٧ ص ٧حضيرية  مجموعة الأعمال الت  "(به
يتمسك بأوجه الدفع الخاصة بالدين نفسه لأنه يكفله، وله أيضا أن يتمـسك             
بأوجه الدفع الخاصة به، وقد رأينا مثل ذلك في الكفالة، إذ يجـوز للكفيـل    
الشخصي أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين، وله أيضا أن يتمسك بالدفوع           

هذا طبيعي، لأن الكفيل العيني له أن يتمسك بالـدفوع التـي    الخاصة به، و  
يتمسك بها الكفيل الشخصي، فهو لم يخرج عن كونه كفيلا يـضمن ديـن              
الغير، فيستطيع أن يتمسك بالدفوع الخاصة بهذا الدين وبالدفوع الخاصة به           
هو والدفوع المتعلقة بالدين نفسه، فيجوز  للكفيل العيني أن يتمسك بهـذه              

أما الدفوع  . ع، كأن يتمسك بأن الدين باطل أو قابل للإبطال أو منقض          الدفو
المتعلقة بالكفيل العيني نفسه، فهي ترجع إلي العقد المبرم ما بـين الكفيـل            



 

 

   
مادة (

٥٤  

العيني والدائن المرتهن فيجوز أن يكون هذا العقد باطلا أو قابلا للإبطال،            
في هـذه الحالـة     دون أن يكون الدين المضمون باطلا أو قابلا للإبطال، ف         

يجوز للكفيل العيني أن يدفع بأن عقده مع الدائن المرتهن باطـل أو قـابلا         
للإبطال، فيتخلص منه الرهن الذي عقده مع بقاء المدين الأصـلي ملزمـا             
بالدين، وقد ترجع الدفوع الخاصة بالكفيل العيني إلي ما يرد على عقده من             

الـسنهوري  (رط الفاسخ   أوصاف، كعدم تحقق الشرط الواقف أو تحقق الش       
، فيجوز للكفيل أن يتمسك بعدم نـشأة الـرهن الـذي عقـده أو               )٢٩٦ص

بانقضائه، وقد يتنازل الدائن المرتهن عن الرهن مع عدم تنازله عن الدين            
المضمون فيكون للكفيل العيني الحق في التمسك بانقضاء الرهن برعم بقاء           

  .)٢٣٦رمضان أبو السعود ص(المدين ملزما بالدين 
"       دعوى بطلان الرهن المؤسـسة علـى

الصورية لا تقوم مادام لم يطعن في القرض نفسه بأنه رهـن صـوري لا     
نقـض  " (وجود له إذ لا يتصور قيام رهن صوري ضامن لقض حقيقـي           

  ).٧٦٢ سنة ص٢٥ في ٢ ج٢٧/٥/١٩٣٧
   

، ١٠٩٦له في المـادتين      عرف الشارع الرهن الحيازي وحدد مح      -١
 منه الـنص علـى أن       ١٠٩٨ من القانون المدني وأورد في المادة        ١٠٩٧

 ١٠٤٠ وأحكام المواد من     ١٠٣٣تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة       "
 سالفة الذكر   ١٠٣٣ونص في المادة    "  المتعلقة بالرهن الرسمي   ١٠٤٢إلى  

 فإن عقد الرهن يصبح     إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون      "على أنه   
صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار            
فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هـذا               



  

 

 ٥٥  

مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير         " العقار مملوكاً للراهن  
يجيزه بورقة رسمية وأن مناط رسـمية       نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن        

الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررهـا موظفـاً             
  .عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها

 

  
∗ ∗ ∗ 

  



 

 

   
مادة (

٥٦  

 
 

 
 

 


 

   
  :دنى بالأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون الم

 أردنـى   ١٣٣٧ كويتى و    ٩٨٧ عراقى و    ١٢٩٦ ليبى و    ١٠٥١مادة  
  .وليس لها مقابل فى التقنين السورى

  
لا يفقد الراهن فى الرهن الرسمى ملكية العقار المرهون ولا حيازتـه            

قابض عليه أو يهبه، ولا حق التصرف فيه، فهو يستطيع أن يبيع العقار أو ي
ولكن الملكية تنتقل مثقلة بالرهن، مادام الرهن قد قيد قبل تسجيل البيـع أو              
المقايضة أو الهبة كذلك يستطيع الراهن أن يقرر على العقار حقـاً عينيـاً              
أصلياً كحق إنتفاع أو حق إرتفاق، ولكن هذه الحقوق لا تنفذ قبـل الـدائن               

ويستطيع الراهن . ار خالياً من هذه الحقوقالمرتهن، ولهذا أن ينفذ على العق
أخيراً أن يرتب على العقار المرهون حق رهن آخر، رسمياً كان أو حيازياً،             
كما يستطيع دائن له أن يأخذ على العقار حق إختـصاص، بـل يجـوز أن                

علـى   يترتب على العقار حق إمتياز كما لو دخل فى أعيان قسمت وترتـب      



  

 

 ٥٧  

الرهن الأول يتقدم على كل هذه الحقـوق وحريـة      إمتياز المتقاسم، ولكن حق     
 يجـوز أن    الراهن فى أن يتصرف فى العقار المرهون على النحو المتقدم لا          

يقيدها إتفاق مع الدائن المرتهن، ويكون باطلاً تعهد الراهن للدائن المرتهن           
  .)١ () من التقنين الألمانى١١٣٦انظر م (بألا يتصرف فى العقار المرهون 

  
  . عرض المشرع فى هذا النص لضمان الراهن لسلامة حق الرهن-١

ويكون هذا الضمان فى عقد الرهن الرسمى، كضمان البائع للتعـرض     
  .والإستحقاق فى عقد البيع

لتعرض الغير هو فى الواقـع      وإن ضمان الراهن لتعرضه الشخصى      
 فالراهن  من الأمر الجزاء الكافى على إلتزام الراهن بضمان سلامة الرهن،         

فإن . ملتزم بأن يكون الرهن مستجيباً للأغراض التى عقد الرهن من أجلها          
ختل غرض من هذه الأغراض، سواء بخطأ الراهن أو بغير خطئه، وجب            إ

 للدكتور الـسنهورى والمستـشار      -١٠ -الوسيط  .(على الراهن الضمان  
  ) وما بعدها٤٤٧ ص -مصطفى الفقى 

لمرهون بكافة أنواع التـصرفات،      للراهن أن يتصرف فى العقار ا      -٢
. طالما أن هذا لا يؤثر على سلامة الرهن، ولا يضر بحق الدائن المرتهن            

  . مدنى١٠٤٣وقد قرر المشرع هذا الحكم فى المادة 
فللراهن أن يتصرف فى العقار المرهون كيفما شـاء، طالمـا لـم يمـس               

  .سلامته
لكية للمشترى أو   والرهن فى ذلك يختلف عن البيع حيث ينقل البائع الم         

يلتزم بتسهيل إنتقالها إليه، ومن ثم يعتبر كل تصرف من البائع فى المبيـع              
                                            

  .٣٩١ ص – ٧ الجزء –ة للقانون المدنى مجموعة الأعمال التحضيري) ١(



 

 

   
مادة (

٥٨  

فى حين أن ا لـرهن يبقـى للـراهن          . بعد البيع إخلالاً بإلتزامه بالضمان    
الملكية وحق التصرف، ومن ثم لا يعتبر إخلالاً بالضمان من جانبه قيامـه       

  .بالتصرف فى العقار
لراهن فى التصرف فى العقـار المرهـون لا         ومن المقرر أن حرية ا    

يجوز تقييدها بإتفاق مع الدائن المرتهن، ويعتبر باطلاً كل تعهد من الراهن            
 ـ            ، ةللدائن المرتهن بأن لا يتصرف فى العقار وألا يرتب عليه حقوقاً عيني

والتصرف الذى يجريه الراهن إما أن تكون تصرفاً قانونياً كالبيع أو الهبة            
إما أن يكون تصرفاً مادياً كإدخال تغيير مـادى فـى العقـار             أو الرهن، و  

بشرط ألا يترتب على التصرف المادى المساس بسلامة الرهن، ومـا لـم             
  .ينطوى التصرف القانونى على غش

ويظل الراهن حراً فى التصرف فى المرهون حتى يتم تسجيل تنبيـه            
 القضاء، ويمتنع   نزع الملكية، فيترتب عليه إعتبار العقار محجوزاً تحت يد        

بالتالى كل تصرف فيه بالبيع أو الهبة، أو ترتيب حق إنتفاع أو إرتفاق أو              
ويترتب على مخالفة المدين لمنعه من      . رهن أو إختصاص أو إمتياز عليه     

التصرف عدم سريان ما يجريه من تصرفات فى مواجهة الدائنين الـذين            
وبالطبع يمتنع ). مرافعات ٦١٦م (تعلق حقهم بالتنفيذ والراسى عليه المزاد    

على الراهن أن يجرى على العقار تصرفاً مادياً من شأنه الإضرار بحـق             
 مرافعات تنص على عقاب المنزوعة ملكيتـه        ٦٢٥بل إن المادة    . الدائنين

  .)١(لف العقارت من قانون العقوبات إذا أ٣٦١بالعقوبة المقررة فى المادة 
ون سلطة التصرف فيه، وهذا ما       للراهن بصفته مالكاً للعقار المره     -٣

  . مدنى١٠٤٣عبر عنه المشرع فى المادة 
                                            

  . وما بعدها٣١٧ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(
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وتفسير هذا أن الدائن المرتهن إذا شهر حقه إستطاع أن يحتج برهنـه             
  .فى مواجهة أى شخص آخر يتلقى حقاً بعد ذلك على نفس العقار

  .وقد بينت المذكرة الإيضاحية سلطة الراهن فى التصرف
ذكرة الإيضاحية لتصرفات يستطيع الراهن أن      والأمثلة التى تعطيها الم   

يقوم بها يظهر منها بوضوح أن سلطة الراهن فى التصرف لا تتعـارض             
مع حق الدائن المرتهن على العقار طالما أنها لا تمس هذا الحق ولا تؤثر              
فيه، ولهذا فليس للمرتهن أن يعترض على هذه التصرفات، بل أنه لا يملك             

دكتور سمير تناغو، أن يشترط على الراهن فـى        فى نظر البعض ويؤيده ال    
عقد الرهن عدم التصرف فى العقار المرهون تدخل فى طبيعة نظام الرهن            

منـصور  (ذاته ولا يجوز أن تكون موضوعاً لإتفاق بين الراهن والمرتهن           
، والرأى العكسى   ٢٧٨ فقرة   -، وعبدالفتاح بعدالباقى    ٨٧ ص   -مصطفى  

شمس الدين : تصرف جائز إذا توافرت شروطهالقائل بأن شرط المنع من ال  
  ).٣١٨ ص -، ومحمد على إمام ٢ هامش ٢٤٩ ص -الوكيل 

فضلاً عن أن المصلحة التى يحققها المنع من التصرف للدائن المرتهن           
وهى تجنيبه إجراءات تتبع العقار فى يد الغير، لا يتناسب مع الضرر الذى             

  . ملكهيلحق الراهن من تعتيد سلطته فى التصرف فى
ومع ذلك فإن سلطة الراهن فى التصرف فى العقار المرهون ليـست            

فإذا كـان مـن   . مطلقة كما لو كان العقار خالياً من كل حق آخر يتعلق به        
شأن تصرف الراهن المساس بحق المرتهن إمتنـع عليـه ذلـك وإعتبـر       

  .تصرفه تعرضاً للدائن المرتهن وإخلالاً بإلتزامه بالضمان
خل أصلاً فى سلطة المالك فى التصرف يعتبر أحيانـاً   وعلى هذا ما يد   

  .تعرضاً إذا صدر من مالك قرر رهناً على العقار الذى يملكه



 

 

   
مادة (

٦٠  

ومعيار التفرقة بين تصرف جائز وآخر غير جائز، وهو الإنتقاص من    
التصرف فى جزء من العقـار المرهـون أو         … ضمان الدائن والمرتهن    

جزئته، لأن مثل هذا التـصرف      التصرف فيه كله إلى عدة أشخاص بعد ت       
وإن كان سيضطر الدائن المرتهن أن يعدد إجـراءات التنفيـذ وأن يتتبـع              

  .)١(العقار فى أكثر من يد، إلا أن هذا لا يعنى أن التأمين أصبح منتقصاً
 تصرف الراهن قد يكون تصرفاً قانونياً لا يغير من كيان العقار،            -٤

ار المرهون فالتصرفات القانونيـة لا  وقد يكون تصرفاً مؤثراً فى كيان العق      
يرد على حق الراهن فى مباشرتها قيد ما ذلك لأنه ليس من طبيعـة هـذه            
التصرفات التأثير فى حق الدائن المرتهن مادام أن المرتهن قد قام بـشهر             

  .حقه فأصبح نافذاً فى مواجهة الغير
 ينقل ملكيـة    عينياً يستطيع أن  . ومعنى ذلك أن الراهن مديناً كان أو كفيلاً       

العقار المرهون بتصرف قانونى كبيع أو هبة أو يثقله بحق عينى كإرتفـاق أو   
نتفاق أو رهن فإذا كان الدائن المرتهن قد قيد حقه قبل شهر هذه الحقوق لـم                إ

تكن هذه نافذة فى مواجهته، ذلك أن للدائن المرتهن الحق فـى تتبـع العـين                
  .يحول دون مباشرته حقهالمرهونة، بمعنى أن ترتيب حق عليها لا 

فإنتقال الملكية إلى غير الراهن لا يحول بين الدائن المـرتهن وبـين             
التنفيذ على العقار المرهون بين يديه، غاية ما هنـاك أن الـدائن يلتـزم               
بمباشرة إجراءات التنفيذ فى مواجهته، وهو يسمى حائز العقار المرهـون           

قد تم قبل تسجيل تنبيه     ، وبشرط أن يكون تصرف المدين       ) مدنى ١٠٦٠م(
نزع الملكية، فإذا شهر التصرف بعد تسجيل التنبيه كان للدائن أن يتجاهله            

  .ويستمر فى إتخاذ الإجراءات فى مواجهة المدين وحده
                                            

  . وما بعدها١٠١ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(
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فإذا رتب الراهن على العقار حق إرتفاق أو حق رهن ثان، وشـهرت             
هن ولا يلحقه   هذه الحقوق بعد قيد الرهن، فإنها لا تنفذ فى حق الدائن المرت           

  .منها ضرر، ويجوز له أن ينفذ على العقار بإعتباره خالياً من تلك الحقوق
فالقاعدة أن للدائن المرتهن أن يتصرف فى العقار تصرفاً قانونياً، وأن           

  ). مدنى١٠٤٣م (أى تصرف منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن 
بـر مـن    وحرية المالك الراهن فى التصرف فى العقار المرهون تعت        

النظام العام فلا يجوزالإتفاق بين الراهن والدائن المرتهن على منـع الأول            
  .)١ ()المذكرة الإيضاحية. (من التصرف فى المال المرهون

  : مدنى، ما يأتى١٠٤٣ يؤخذ من نص المادة -٥
أن للراهن أن يجرى كافة التصرفات القانونية فى العقار المرهون            ) أ(

ن ينقل الراهن ملكية العقار المرهون لآخـر،        أبعد أن يقيد المرتهن حقه ك     
بيع أو هبة مثلاً أو يثقله بحق عينى آخر كحق إنتفاع أو حكر أو إرتفاق أو              

ذلك أن أى تصرف قانونى من الراهن لا أثر له فى حق الدائن             . رهن آخر 
المرتهن طالما قيد رهنه قبل شهر هذا التصرف، لأن القيد يجعل الـرهن             

المتصرف إليه، وبالتالى تثبت للدائن ميزة تتبـع العقـار          نافذاً فى مواجهة    
المرهون فى يد المتصرف إليه، وله كذلك ميزة التقدم بحقه على الـدائنين             

 ص  - ١٠ -الـسنهورى   (التالين له فى المرتبة ويرى جمهور الفقهـاء         
، وأحمـد   ٣٣، ومنصور بند    ٩٢ بند   -، والبدراوى   ٨٣، والصدة بند    ٣٩٨

عدم جواز الإتفاق علـى منـع       ) ٤٨ -لبيب شنب   ، و ٢١٣ ص   -سلامة  
الراهن من التصرف فى العقار المرهون، وقد صـرحت بـذلك المـذكرة          
الإيضاحية، ومن ثم يرى الدكتور العطار والدكتور شمس الـدين الوكيـل            

                                            
  . وما بعدها١٢٤ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(
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مادة (

٦٢  

جواز شرط منع الراهن من التصرف إذا كـان لمـدة معقولـة ولباعـث               
  .مشروع

بالتخصيص الملحقـة بالعقـار      وللراهن التصرف فى العقارات      )ب(
  .المرهون ما لم يمنعه من ذلك شرط

وقد قضت محكمة النقض بأن المنقول المخصص لخدمة العقار المرهون          
 ذلك، ويقـع    تدخل ضمن ملحقاته وتباع معه ما لم يتفق صراحة على خلاف          

 - ١٤/١/١٩٥٤ جلـسة    -نقض  (عبء إثبات هذا الإتفاق على من يدعيه        
غير أن للدائن أن يعتـرض      ) ٣٩٢ ص   - عاماً   ٢٥ مجموعة القواعد فى  

نقاصاً كبيراً بالممانعة إعلى هذا التصرف إذا كان من شأنه إنقاص الضمان 
  .فى نقلها أو تعيين حارس عليها

والأصل أن للراهن بإعتباره مالكاً التصرف فى العقار المرهون        ) جـ(
  .كله أو بعضه لمنقول بحسب المآل

تصرفات المادية فى العقار المرهون طالما أنها للراهن أن يجرى ال  ) د(
  .)١(لا تنقص الضمان إنقاصاً كبيراً

 مدنى للتصرف القانونى فـى العقـار        ١٠٤٣ يعرض نص المادة     -٦
المرهون، أما التصرفات المادية فللدائن أن يعترض عليها إذا كـان مـن             

بـضمان  شأنها إنقاص قيمة العقار إنقاصاً كبيراً بمقتضى إلتزام الـراهن           
  .سلامة الرهن

فالتصرفات القانونية سواء فى العقار نفسه أو فى بعض ملحقاتـه إن            
وإن كانت بعد قيد الرهن،     . كانت قبل قيد الرهن، فللدائن أن يعترض عليها       

  .)٢(فهى لا تؤثر فى حق الدائن المرتهن
                                            

  . وما بعدها٩٥ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –العينية التأمينات ) ١(
  . وما بعدها٨٤ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ٢(
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●يحتفظ الراهن بحق تصرفه  
لعقار المرهون كما كان قبل الرهن، ولكن التصرف الذي يصدر منـه       في ا 

بعد الرهن لا يمس بحق الدائن المرتهن ولا يؤثر فيه، وذلك إذا قيد الدائن              
المرتهن حق رهنه قبل أن يشهر المتصرف إليه التصرف الذي صد ر من             

و الرهن، فإذا رن الراهن العقار مرة ثانية أو أخذ عليه فيه حق اختصاص أ
رهنه رهنا حيازيا أو ثبت على العقار المرهون حق امتياز كحق امتيـاز             
المتقاسم فيما إذا كان العقار المرهون شائعا، فإن الدائن المرتهن، إذا قيـد             
حق رهنه الذي قيد الامتياز، لا تسري في مواجهته هذه الحقوق، ويتقـدم             

الذي من ثمـن    عليها جميعا بحق رهنه الذي قيد قبل ذلك، ويستوفي الدين           
  ).٣٠٨السنهوري ص(العقار المرهون مقدما على جميع هؤلاء الدائنين 

 
لا يفقد الراهن في الرهن الرسمي ملكية العقاري ولا حيازتـه ولا حـق              "

ار المرهون حـق    ويستطيع الراهن أخيرا أن يرتب على العق      ... التصرف فيه 
رهن آخر، رسميا كان أو حيازيا، كما يستطيع دائن له أن يأخذ على العقـار               
حق اختصاص، بل يجوز أن يترتب على العقار حق امتياز كما لو دخل فـي               
أعيان قسمت وترتب عليها امتياز المتقاسم، ولكن حق الرهن الأول يتقدم على            

  ).٣٩ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية " (كل هذه الحقوق
ويجوز للراهن أن يرتب على العقار المرهون حق ارتفـاق أو حـق             
انتفاع، وتكون جميع هذه التصرفات صحيحة ويتوقف نفاذها على أسـبقية           
شهرها، ويشهر الرهن بالقيد بينما تشهر التصرفات الناقلة للملكية كـالبيع           

و باع  بالتسجيل، فإن كان الراهن، بعد أن رهن عقاره تصرف فيه بالبيع أ           
ثم رهن، فمن يسبق من المتصرف إليهم إلي شهر تصرفه يقدم على مـن              
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مادة (

٦٤  

يليه في الشهر فيكون للأول التقدم في التنفيذ فيستوفي حقه، فإن كان المتقدم 
هو المشتري خلصت له العين حتى لو كان عقد الرهن الرسمي موثقا قبل             

رتهن كان له تتبع    شهر البيع، إذ العبرة بالشعر، أما إن كان المتقدم هو الم          
العقار تحت يد المشتري لينفذ عليه بدينه ولا يكون للمشتري إلا وفاء الدين             

  ).٤١٢أنور طلبة ص(أو إخلاء العين أو تطهيرها 
"      مـن قـانون     ٤٠٥النص فـي المـادة 

لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني فـي     "المرافعات على أن    
عقار، ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في              ال

حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إلـيهم             
 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن            ٤١٧في المادة   

، "لملكيةأو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع ا           
 على أن العبرة فـي نفـاذ   –وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض      –يدل  

التصرف الصادر من المدين وعدم نفاذه فـي حـق الحـاجزين عمومـا              
والراسي عليه المزاد، هي بشهر التصرف أو عدم شـهره قبـل تـسجيل              
التنبيه، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذا في حق هؤلاء، أما             

 لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق، فإنه لا يسري       إذا
في حقهم، وبذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هـو الحـد الفاصـل بـين               
التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين التصرفات التي لا تنفذ في حقهم            

قـة  أيا كان الشخص الذي يصدر منه التصرف، مدينا أو حائزا، ودون تفر           
بين الحاجزين، دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة، ومتـى            
كان القانون قد اعتبر التصرف الذي لم يشهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية             
غير نافذ في حق الحاجز والراسي عليه المزاد، فإن صدور حكم بصحة هذا             

 يكـون   لاالتصرف في دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف        
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من شأنه نفاذ التصرف المذكور مادام هذا الحكم لم يـشهر قبـل تـسجيل               
التنبيه أو يؤشر بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سـجلت             
قبل تسجيل التنبيه، ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد             

زيـة فـي    وانعقاده صحيحا ونافذا بين طرفيه ولا يعطـى لأي منهمـا م           
 "المفاضلة في حق سابق شهره كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه          

إن الأفضلية لا   "، وبأنه   )٣/٢/١٩٨٥ق جلسة   ٥٠لسنة  ١٠٦٨الطعن رقم   (
 من قـانون الـشهر      ١٧تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفق نص المادة         

يكون  إلا إذا كان مستحقا لما يدعيه وهو لا ١٩٤٦ لسنة ١١٤العقاري رقم   
كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد في صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الـذي              
كان محلا للبيع لأن أساس الشهر هو اتحاد العقار في كل مـن التـصرف               
وإشهار التصرف، وإذ يبين من الأوراق أن الطاعنين استبدلا في تعـديل            

فإن مفـاد   ........ بالقطعة...... طلباتهما في دعوى صحة التعاقد القطعة     
هذا أن محل البيع المحدد في صحيفة تعديل طلبات الطاعنين في دعـوى             
صحة التعاقد الذي صدر الحكمان فيهما على مقتضاه لا يكون بذاته محـل             
البيع في عقود البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثاني، وكان الثابـت             

 المطعـون   من تقريرات الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف أن تـسجيل         
عليها الأولى لتنبيه نزع الملكية على الأطيان محل النزاع كان سابقا على             
إشهار الطاعنين لصحيفتى تعديل طلباتهما في دعوى صحة التعاقد، ورتب          
على ذلك عدم نفاذ التصرف الصادر من المطعـون عليـه الثـاني إلـي               

انون تطبيقا  الطاعنين في حق المطعون عليها الأولى فإنه يكون قد طبق الق          
 ، الطعن رقـم    ٢٧/١/١٩٨١ق جلسة   ٤٥لسنة  ٣٦٧الطعن رقم   ( "صحيحا

إن طلب الـدائن المـرتهن      "، وبأنه   )١٥/٥/١٩٨٤ق جلسة   ٥٠لسنة   ٣٩٣
للعقار شطب تسجيل تنبيه نزع الملكية والإجراءات التالية له التي اتخـذها            
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فاذ عقد  دائن آخر ضد المدين، لا يحول دون طلب هذا الدائن الأخير عدم ن            
، وبأنه  )١١/١/١٩٧٧ق جلسة   ٤٢لسنة  ٦٣٦الطعن رقم    ("الرهن في حقه  

 الذي اتخذت إجراءات    – من قانون المرافعات السابق      ٦١٦تقضي المادة   "
 بأن تصرف المدين أو الحائز في العقار لا ينفذ في حـق             –التنفيذ في ظله  

زاد إذا كان الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه الم  
 وعلى  –التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفاده            

 أن القانون قد جعل العبـرة فـي نفـاذ           –ما جرى به قضاء هذه المحكمة     
التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حـق الحـاجزين عمومـا              

 ـ            ه والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبي
نزع الملكية، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافـذا فـي حـق          
هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه               
لا يسري في حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه وبذلك يكـون              

ي حق الـدائنين    تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ ف         
وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم أيا كان الشخص الذي يصدر منه التصرف              
مدينا كان أو حائزا ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو  من              
أصحاب الحقوق المقيدة، ذلك أن ما اشترطه القانون المـشار إليـه لنفـاذ           

ون هذا التصرف مشهرا    التصرف في حق الدائن العادي الحاجز من أن يك        
قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية إنما قصد به إلي مخالفة ما كان يجرى عليه              
القضاء في ظل قانون المرافعات السابق عليه من الاكتفاء بالنـسبة لهـذا             

لـسنة  ١٦١الطعن رقم    ("الدائن بثبوت تاريخ التصرف قبل تسجيل التنبيه      
  ). ٣٠/٤/١٩٧٤ق جلسة ٣٩

" مرافعات الذي يقرر عدم ٦١٦/١أن النص المادة 
نفاذ تصرف المدين الحاصل بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية في حق الـدائن             
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الحاجز الذي تعلق حقه بالتنفيذ على العقار هو نص عام وغير معلق على             
توافر الغش أو سوء النية من جانب المتصرف إليه إذ رتب المشرع هـذا              

على مجرد شهر التصرف بعد تـسجيل تنبيـه نـزع           الأثر بصفة مطلقة    
الملكية، وعلى ذلك فإنه إذا كانت الشهادة السلبية الصادرة من مكتب الشهر            
العقاري بناء على طلب المتصرف إليه تنطبق على العقار موضوع النزاع           
فإن الخطأ فيها وإن جاز أن يترتب عليه مساءلة الموظف المتسبب في ذلك             

أنه يهدر حق مباشرة إجراءات نزع الملكية الذي سـجل          إلا أنه ليس من ش    
تنبيه نزع الملكية قبل تسجيل عقد المشتري في الاحتجاج بآثـار تـسجيل             
التنبيه لأن المناط في عدم النفاذ ينحصر في تأخر شهر التصرف وكونـه             

الطعـن رقـم     ("مسبوقا بتسجيل التنبيه بصرف النظر عن أي اعتبار آخر        
ق جلسة  ٢٥لسنة  ٣٣٦، الطعن رقم    ١٧/١٠/١٩٦٧ق جلسة   ٣٤لسنة  ١٠٧

 من قـانون المرافعـات القـائم        ٦١٦إن نص المادة    "، وبأنه   )٥/٥/١٩٦٠
صريح في أن العبرة في نفاذ التصرف الصادر مـن المـدين فـي حـق                
الحاجزين عموما والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره           

تصرف قبل تسجيل التنبيه كـان      قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر ال       
نافذا في حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على                
الإطلاق فإنه لا يسري في حقهم أيا كان الـشخص الـذي يـصدر منـه                
التصرف مدينا أو حائزا ودون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو         

ق جلـسة   ٣٢لـسنة   ٨٤رقـم   الطعـن    ("من أصحاب الحقـوق المقيـدة     
أن الدائن العادي إذا قام بالتنفيذ على أموال مدينـه          "، وبأنه   )٧/١٢/١٩٦٧

وسجل تنبيه نزع ملكية عقاره فإنه يصبح بهذا التسجيل، على ما جرى به             
  مـدني قـديم   ٢٢٨قضاء محكمة النقض، في عداد من يشملهم نص المادة   
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خها ثابتا قبل تسجيل تنبيه نـزع       فلا يحاج بالعقود العرفية إلا إذا كان تاري       
أن مناط "، وبأنه )٨/١٢/١٩٥٥ق جلسة ٢٢لسنة ١٨٣الطعن رقم   ("الملكية

صحة إجراءات التنفيذ العقاري أن يكون العقار مملوكا للمدين الذي وجهت           
إليه تلك الإجراءات، وإذن فمتى كان الدائن المباشر للإجراءات والذي قيد           

العقار عقده قد استوفي دينـه فـسقطت        اختصاصه قبل أن يسجل مشتري      
حقوقه وقيود اختصاصه فإنه لا يكون للدائن الذي قيـد اختـصاصه بعـد              
تسجيل المشتري عقد شرائه أن يتخذ إجراءات التنفيذ على هذا العقار، ولا            
يغير من ذلك أنه قد حل محل الدائن الأول في الإجراءات لأن حلول دائن              

الطعن رقم   (" إذا كان العقار في ملكية المدين      محل نازع الملكية لا يقوم إلا     
  ).١٠/٢/١٩٥٥ق جلسة٢١لسنة٣٠٣

 "   الـدائن  (فهـو
يستطيع أن يبيع العقار أو يقايض عليه أو يهبه، ولكـن الملكيـة             ) المرتهن

و المقايـضة أو    تنقل مثقلة بالرهن مادام الرهن قد قيد قبل تسجيل البيـع أ           
الهبة، وكذلك يستطيع الراهن أن يقرر على العقار حقا عينيا أصليا كحـق             
انتفاع أو حق ارتفاق، ولكن هذه الحقوق لا تنفذ قبل الدائن المرتهن، ولهذا             

كما  ،)٣٩ ص ٧مجموعة الأعمال التحضيرية     ("أن ينفذ غالبا هذه الحقوق    
 ـ        ت لا تـضر المـرتهن،      يجوز للراهن إجراء تعديلات في العقـار مادام

  .وللمرتهن اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقه
●  إذا قـام 

الراهن ببيع العقار المرهون أجزاء متفرقة إلي عدد من المـشترين، فـإن             
د من اشتراه كما يتتبع     الدائن المرتهن له أن يتتبع كل جزء من العقار في ي          

كل العقار في يد المشتري، وهناك رأي يذهب إلي أن بيع العقار المرهون             
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أجزاء متفرقة إلي عدد من المشترين من شأنه أن يرهن الدائن المرتهن، إذ             
فلـه أن يتمـسك     . يتتبع كل جزء في يد من اشتراه وفي هذا إعنـات لـه            

ك، وتقاضي الدين فورا قبـل      بإضعاف التأمين وبسقوط أجل الدين تبعا لذل      
حلول الأجل الأصلي، ولكن هذا الرأي ليس هو الرأي الـسائد، فـالرأي             
السائد هو أن الدائن المرتهن يتتبع كل جزء من العقار في يد من اشـتراه               

، وحـق الـراهن فـي       )٢٥٠،  ٢٤٩ ص ٨٠شمس الدين الوكيل فقـرة      (
جوز تقييد هذا الحق     يعد حقا مطلقا، بحيث لا ي      – قانونيا أو ماديا   –التصرف

أو الحد منه، ولذلك لا يجوز للدائن المرتهن أن يشترط على الراهن عـدم              
جواز التصرف في العقار المرهون، وقد جاء فـي المـذكرة الإيـضاحية             

حرية الراهن في أن ينـصرف فـي العقـار          "لمشروع القانون المدني أن     
ع الدائن المـرتهن    المرهون على النحو المتقدم لا يجوز أن يقيدها اتفاق م         

ويكون باطلا تعهد الراهن للدائن المرتهن بألا يتصرف في العقار المرهون          
، فطالما أن الدائن لن يصيبه الضرر من جراء التـصرف فـي العقـار               "

المرهون بما له من حق في الأفضلية والتبع، فإنه يبدو متفقا  مع المطلـق               
 " مـن المـرتهن  أن يكون للراهن مطلق الحق في التـصرف بغيـر قيـد      

 )٣٩ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية ج(
●   قد يتـصرف

الراهن في العقار المرهون باعتباره منقولا بحسب المال، كأن يبيع أشجارا           
مغروسة في العقار بقصد قطعها، أو يبيع العقار المرهون نفـسه ويكـون             

 بقصد هدمه وتسليمه للمشتري أنقاضا، ويذهب القضاء الفرنسي         منزلا مثلا 
في هذا الصدد إلي أن بيع العقار باعتباره منقولا بحسب المال يعتبر بيـع              

أما بالنسبة إلي الغير في هـذا       . والمشتري) الراهن(منقول فيما بين البائع     
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٧٠  

منقـول  البيع ويدخل في ذلك الدائن المرتهن فإنه يعتبر بيع عقار لا بيـع              
وعلى ذلك يلزم لسريان هذا البيع في حق الدائن المرتهن أن يكون البيـع              
مسجلا قبل قيد الرهن فيسري البيع في حق هذا الدائن، أما إذا كان حـق                
الرهن مقيدا قبل تسجيل البيع فإن البيع لا يسري في حق الدائن المـرتهن              

الكبيرة التي  ، ورأي القضاء الفرنسي رغم الانتقادات       )٣١٠السنهوري ص (
: وجهت له إلا أنه رأي مقبول، ويمكننا تأصيل هذا الرأي على الوجه الآتي      

إذا باع الراهن العقار المرهون باعتباره منقولا بحسب المآل، فـإن هـذا             
التصرف يضر بحق الدائن المرتهن، ومن حقه أن يمنعه وأن يقـف مـن              

 به، وله أن يطلب     أعمال الهدم في العقار المرهون لأن حق الرهن قد تعلق         
تعيين حارس على العقار، ويعتبر هذا من الوسائل التحفظية التـي لـه أن             
يتخذها للمحافظة على حقه، فإذا تمكن الراهن من هدم المنزل، فإن هذا لا             
يفيد المشتري، إذ كان واجبا عليه قبل الشراء أن يكشف عما ينقل المنـزل            

 وأن حق الدائن المرتهن قد      من حقوق، ولو فعل، لوجد أن المنزل مرهون،       
تعلق به، فلو تسلم المشتري أنقاض المنزل لم يتملكها بالحيازة لأنه يمكـن             
أن يعلم ما ينقل المنزل من حق الرهن، ويجوز للدائن المرتهن أن يـسترد              
هذه الأنقاض منه، وإذا تمكن المشتري من بيع الأنقـاض وسـلمها لمـن              

بالحيازة، ولكن الدائن المرتهن يمكنه     اشتراها وكان هذا حسن النية تملكها       
أن يحجز على الثمن تحت يد الحائز، ويكون له حق التقدم بما له من حق               
الرهن، ويستطيع الدائن المرتهن في جميع الأحوال أن يعتبر أن تأمينه قد            
ضعف بهدم المنزل، وأن أحل الدين قد سقط فيطالب بالدين فورا، كمـا أن   

وإذا باع الراهن المنزل    .  آخر يضمن الوفاء بالدين    له أن يطلب تقديم تأمين    
قبل رهنه باعتباره منقولا بحسب المآل، ثم رهنه بعد ذلك، فـإن الـدائن               
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المرتهن يعتبر خلفا للراهن، وعلى ذلك إذا كان يجهل وقت الـرهن بيـع              
المنزل أنقاضا، فإن هذا البيع لا يسري في حقه، وله أن يمنع المشتري من              

لى النحو الذي قررناه فيما تقدم، أما إذا كان يعلم بسبق بيـع             هدم المنزل ع  
المنزل أنقاضا، فإن البيع يسري في حقه، ويجوز للمشتري بهدم المنـزل            
وتسلم أنقاضه، ولكن يجوز للدائن المرتهن، إذا كان الثمن لا يزال في ذمة             
المشتري، أن يحجز على الثمن تحت يد المشتري ويكون له عليـه حـق              

، وقارن في ذلك شـمس      ٣١١السنهوري ص . ( باعتباره دائنا مرتهنا   التقدم
 )٨٢الدين الوكيل فقرة 

● العقــارات بالتخــصيص هــي
منقولات بطبيعتها تم تخصيصها لخدمة العقار فأخـذت حكمـه وشـملها            

ا لم  الرهن، فالقاعدة أن تعتبر العقارات بالتخصيص ضمن ملحقات العقار م         
يتفق صراحة على خلاف ذلك،  ويقع عبء إثبات هذا الاتفاق على مـن              
يدعيه، فالراهن هو المكلف بإثبات أن المنقولات موضع النزاع لا يـشملها       

، وإذا فـصل الـراهن عقـارا        )٢٩٠رمضان أبو السعود ص   (عقد الرهن   
بالتخصيص وباعه لمشتر حسن النية وتسلمه الأخير، فإنه يتملكه بالحيازة          
ويكون للمرتهن الحجز على الثمن إن لم يكن قد وفاه ليستعمل حقـه فـي               
التقدم باعتباره دائنا مرتهنا، أما إن كان المبيع لم يسلم فللمرتهن أن يمنـع              
تسليمه ولو بتعيين حارس، أما إن خرج المنقول وتسلمه المشتري تملكـه            

النيـة وقـت   بالحيازة ولو أصبح سيئ النية بعد ذلك إذ العبرة بتوفر حسن     
القبض وأما إن تم التسليم دون خروج المنقول من العقار، كما إذا كان قـد               
بيع لمستأجر العقار، فإن الرهن يبقى عليه ولا يحاج المرتهن بهذا التسليم            

 )٤٢١أنور طلبة ص(
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●    يجوز للمرتهن رفع دعـاوى إبطـال
 للإضرار بحقه، كما لـه أن يطلـب         تصرفات الراهن إن قصد إليها غشا     

تأمينا جديدا أو إسقاط أجل الدين بسبب إضعاف التأمينات فيستوفي دينـه            
أنور (فورا ولا يعتبر إضعافا للتأمينات بيع العقارات لعدة أشخاص مجزأة           

 ).٤٢١طلبة ص
●

في هذا الموضوع أن حق الراهن في التصرف فـي العقـار            الرأي السائد   
باعتبار أن  . المرهون من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه          

.هذا الحق من الخصائص الأساسية لنظام الرهن ذاته 
وحرية الراهن في  "... وهذا ما أكدته مذكرة المشروع التمهيدي بقولها        

ن على النحو المتقدم لا يجـوز أن يقيـدها          أن يتصرف في العقار المرهو    
اتفاق مع الدائن المرتهن، ويكون باطلا تعهد الراهن للدائن المرتهن بـألا            

، ) مـن التقنـين الألمـاني      ١١٣٦انظـر م  " (يتصرف في العقار المرهون   
).٣٩ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية ( 

   
ائى المؤيد لأسبابه والمكمل    حيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتد       -١

بالحكم المطعون فيه انه اتخذ من مجرد على الطاعن بأن الشقة التى باعها             
للمدعى بالحقوق المدنية مرهونة دون اثبات ذلك فى عقد البيع سندا للقضاء            
بالادانة والتعويض المؤقت لما كان ذلك وكان من المقرر ان جريمة النصب            
بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملك للمتـصرف            

ن يكـون    ا -الاول  . ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين         
 يكـون    الا -والثـانى   . العقار المتصرف فيه غيـر مملـوك للمتـصرف        
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للمتصرف حق التصرف فى العقار وكان القانون المدنى وفقا لما نـصت            
 منه لم يرتب على مجرد رهن العقار تجريد المالك من           ١٠٤٣عليه المادة   

ملكيته او سقوط حقه فى التصرف فيه فحريته فى التصرف فـى العقـار              
ن باقيه وكان الثابت من مدونات الحكم ان الطـاعن بـاع الـشقة              المرهو

للمدعى بالحقوق المدنية بصفته وليا طبيعيا على اولاده القـصر وكانـت            
الملكية والصفة التى تصرف بمقتضاها ليست محل منازعة فى الـدعوى           

  .فان الواقعة المنسوبة الى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم
 

  
∗ ∗ ∗ 
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 
 


 

  
  :لعربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار ا

 ١٣٣٦ كـويتى و     ٩٨٤ عراقـى و     ١٢٩٥/٢ ليبـى و     ١٠٤٨مادة  
  .أردنى، ولا مقابل لها فى التشريع السورى

  
يستبقى الراهن حق التصرف فى العقار المرهـون ويـستبقى كـذلك            
عنصرى الملكية الآخرين، حق الإستعمال وحق الإستغلال، فله أن يستعمل          

  .)١(ار المرهون بنفسه، وله أن يستغله فيجنى ثمراتهالعق
  

 مدنى أن للراهن الحق فى إدارة العقار        ١٠٤٤ يفهم من نص المادة      -١
حتى يستطيع أن يستغله وأن يقبض ثماره، طبيعيـة كانـت أو مـستحدثة أو               

وهـذا  . مدنية، فالثمار إذن للراهن، لأن له الحق فى إستغلال العقار المرهون          
الحق يرجع إلى أن الراهن لا يزال مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له، حتى بعد              

  .الرهن فمن حقه إذن أن يستولى على ثماره إذ الثمار تكون أصلاً للمالك
ويستطيع الراهن، فى إدارته للعقار المرهـون أن يوجـه إسـتغلاله            

المرهـون،   ثمار العقار    نويبقى للراهن الحق فى قبض    . الوجهة التى يراها  
                                            

  .٤١ ص – ٧ جزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



  

 

 ٧٥  

فلا يتعلق بها حق الدائن المرتهن، ولكن ذلك يتقيد أيـضاً بحـق الـدائن               
وقد حـدد   . المرتهن، فلا يجوز أن يعود عليه بضرر قبض الراهن الثمار         

 أتى إمتنع على الراهن قبـل ثمـار العقـار      االمشرع لذلك تاريخاً معيناً إذ    
ويكـون للـدائن    المرهون لأن هذه الثمار تصبح ملحقة بالعقار المرهون،         

وهذا التاريخ هو تسجيل تنبيه . المرتهن أن ينفذ عليها بما له من حق الرهن
نزع الملكية، فإذا حل الدين المضمون ولم يدفعـه المـدين، وأراد الـدائن       
المرتهن التنفيذ على العقار المرهون فإنه ينبه على المدين بنـزع ملكيـة             

 مدنى تقضى بأنه    ١٠٣٧ن المادة   وقد رأينا أ  . العقار، ثم يسجل هذا التنبيه    
يترتب على تسجيل التنبيه المذكور أن يلحق بالعقار ما يغلـه مـن ثمـار               

ويجرى فى توزيع هذه الغلـة مـا        . وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل     
  .يجرى فى توزيع ثمن العقار

 مدنى وأهم ما يعرض للراهن فى ١٠٤٤وأعاد المشرع ذلك فى المادة     
  :المرهون وإستغلاله، أمور ثلاثةإدارة العقار 

  .إيجار العقار المرهون، ونفاذ ذلك فى حق الدائن المرتهن) ١(
  .قبض الأجرة مقدماً أو الحوالة بها، ونفاذ ذلك فى حق الدائن المرتهن) ٢(
  .)١(هانيحبيع الراهن الثمار المستحقة قبل ) ٣( 

عقـار   مدنى للـراهن أن يـستعمل ال       ١٠٤٤ إعمالاً لنص المادة     -٣
ويستغله بنفسه أو بواسطة غيره على الوجه الذى يـراه، ولـيس للـدائن              
المرتهن أن يتدخل فى طريقة إستغلاله، طالما أن ما يقوم بـه الـراهن لا               

  .يهدد سلامة العقار عن المدة السابقة
. إن ثمار العقار عن المدة السابقة على تسجيل تنبيه الملكية تكون للراهن           

 يكن العقـار  بالعقار وتعتبر كالعقار نفسه محجوزة، فإذا لم      أما بعد ذلك فتلحق     
                                            

  . وما بعدها٤٦٧ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

٧٦  

قاضـى  (مؤجراً إعتبر الراهن حارساً إلى أن يتم البيع بحكم قاضى البيوع           
بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بعزله من الحراسة بتجديد سلطته         ) التنفيذ

 بناء على طلب الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى، وللراهن الساكن فـى             
أما إذا كان مؤجراً ).  مرافعات٦١٨م(العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة 

فيثور البحث أولاً عن مدى نفاذ الإيجار فى حق الدائن المرتهن لأن وجود             
وثانياً عن أثـر المخالـصة بـالأجرة        . الإيجار قد ينقص من قيمة العقار     

  .)١(وحوالتها فى حق الدائن
لعقار المرهون، وله حيازته فـى الـرهن         لما كان الراهن مالكاً ل     -٣

الرسمى، لذلك كانت له إدارته كيفما يشاء، وقبض ثماره طالما لا يمس هذا         
  : مدنى هذه الفكرة وعلى ذلك١٠٤٤وقد أكدت المادة . سلامة حق الرهن

للراهن أن يستعمل العقار المرهون فيسكن فيه إذا كان بناء يزرعه           ) أ(
غرس فيه أشجاراً أو نخيلاً، ولا يتقيد فى ذلـك          إذا كان أرضاً زراعية أو ي     

  .بغير ضمان سلامة الرهن
  .)٢(وللراهن أن يستغل العقار المرهون ليؤجره كيفما شاء) ب(

 للراهن إستعمال العقار بنفسه، وله أن يقبض ثماره الطبيعيـة إذا            -٤
. كان ثماراً، كما أن له إستغلاله عن طريـق التـأجير فيقـبض الأجـرة              

يها، وهو إذا باع الثمار أو قبضها لم يكن للدائن المرتهن حـق             ويتصرف ف 
  .فى الإعتراض على هذا

ويظل حق الراهن فى قبض الثمار وفى التصرف فيها إلى ذلك الوقت            
فمنذ ذلك التاريخ   . الذى تلحق فيه الثمار بالعقار بتسجيل تنبيه نزع الملكية        

د ليس فى الواقع نتيجة     وهذا القي . يتقيد حق الراهن فى التصرف فى الثمار      
                                            

  .٨٨ و ٨٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
  .٩٩ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ٢(



  

 

 ٧٧  

ولذلك فهو يرد حتى لو كان      . لحق الراهن بل هو نتيجة للحجز على العقار       
الدائن مباشر التنفيذ دائناً عادياً، وحتى لو لم يكن العقار مرهوناً فتـسجيل             
تنبيه نزع الملكية يترتب عليه إلحاق الثمار بالعقار فيتعلق بها حق الـدائن             

 مرافعـات   ٤٠٧، والمـادة    ) مرافعات ٤٠٦م  (ن  المرتهن ويمتد إليها الره   
والنصان المذكوران من قانون المرافعات توضحان تفصيلاً لمـا أجملـه           

  .)١(١٠٤٤القانون المدنى فى المادة 
 يستبقى الراهن فضلاً عن التصرف فى العقار المرهون عنصرى          -٥

الملكية الآخرين، أى حق الإستعمال وحق الإسـتغلال، فلـه أن يـستعمل             
كما أن له الحـق فـى       . عقار المرهون بنفسه، وأن يستغله فيجنى ثمراته      ال

. تأجيره، وكذلك فى قبض الأجرة وإعطاء من عنها مقوماً أو حوالتها للغير           
. وكل ذلك يدخل تحت حق الراهن فى إدارة العقار المرهون وقبض ثماره           

  . مدنى١٠٤٤وقد نص عليه المشرع فى المادة 
ار يشمل الرهن بإعتبارها مـن ملحقـات        فحق الراهن فى قبض الثم    

العقار المرهون لا يحرم الراهن من الحق فى جنيها وقطفها أو التـصرف             
وفى هذه الحالة تنفصل الثمار عن العقار وتصبح منقولات ولا          . يرغفيها لل 

يمتد إليها الرهن، ولا يجوز للدائن المرتهن الإعتـراض علـى تـصرف             
. ويقصد الإضرار به  . حصل بطريق الغش  الراهن فى هذا الشأن طالما لم ي      
لحقت الثمار بالعقار وإمتنع على الـراهن       أفإذا ما سجل تنبيه نزع الملكية       

وقد قرر قانون المرافعات فضلاً عن ذلك إعتبار        . قبضها أو التصرف فيها   
فنص على أنه   . نبيه نزع الملكية  تثمرات العقارات محجوزة بمجرد تسجيل      

دين يستغل العقار بنفسه يعتبر حارساً ولا يصح له         فى حالة ما إذا كان الم     
                                            

  . وما بعدها١٢٩ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٧٨  

أن يبيع الثمار إلا إذا كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة، كما قرر تطبيق              
خـتلس  إ من قانون العقوبات على المدين إذا        ٣٦١ و   ٣٤٢ و   ٣٤١المواد  

  .)١() مرافعات٦٢٥ و ٦٢٠ - ٦١٨المواد (الثمار أو أتلفها 
●       فالراهن له الحـق فـي 

إدارة العقار حتى يستطيع أن يستغله وأن يقبض ثماره، طبيعية كانـت أو             
مستحدثة أو مدنية، فالثمار إذن للراهن، لأن له الحق في استغلال العقـار             
المرهون، وهذا الحق يرجع إلي أن الراهن لا يزال مالكا للعقار المرهون،            

ى بعد الرهن، فمن حقه إذن أن يستولى على ثماره إذ الثمار            وحائزا له، حت  
، وحق الراهن في الإدارة يقتضي      )٣١٢السنهوري ص (تكون أصلا للمالك    

أن تكون له السلطة الكاملة في الاستغلال دون أي قيد سوى عـدم إلحـاق      
الضرر بحقوق المرتهن وطالما لم يحدث هذا الضرر فليس للمـرتهن أن            

ة استغلال الراهن للعقار المرهون، فمثلا إذا كان العقار         يعترض على طريق  
المرهون أرضا زراعية وكانت مزروعة وقت الرهن بمحصولات عادية،         
فللراهن أن يغير طريقة الاستغلال إلي زراعة أشجار الفاكهة أو الأزهـار            

، ويرى البعض أنه يجـوز      )٣٧٢رمضان أبو السعود ص   (ويجوز العكس   
ض الزراعية إلي أرض للصناعة، فيقيم عليها مصنعا للراهن أن يحول الأر

بما يحتاجه المصنع من أجهزة وأدوات وغيرها، ولـه أن يحـول الأرض             
الزراعية إلي مبان للسكنى فيقيم فوق الأرض منازل ومنشآت سكنية ومـا            
إلي ذلك، ويجوز العكس، فيحول المصنع إلي أرض زراعية، والمبنى إلي           

، وللراهن الحق   )٤٠٣السنهوري ص (إلي ذلك   مصنع، والمصنع مبنى وما     
في ثمار العقار المرهون دون تعقيب من المرتهن، ومع ذلك ليس هناك ما             

                                            
  .٣٢٠ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



  

 

 ٧٩  

يحول من أن يتفق الراهن والمرتهن على أن يضع هذا الأخير يده علـى               
المرهون ويأخذ ثماره خصما من دينه، ولا يسوغ في مثل هذه الحالـة أن              

الة ومنع المرتهن من الاسـتمرار فـي أخـذ          ينفرد الراهن بإنهاء هذه الح    
الثمار، مادام دينه لم يتم وفاؤه، والسبب في ذلك هو ما بينته محكمة النقض  

إما إنـشاء  : من أن الاتفاق الذي نحن بصدده يستهدف تحقيق أحد غرضين         
عقد رهن حيازي لاحق للرهن الرسمي، وإما إنشاء وكالة لإدارة العقـار            

ن من غلته، وسواء أخذنا بهذا التكييف أم ذلك، مـا           المرهون واستيفاء الدي  
كان للراهن من سبيل في أن ينهي العلاقة بينه وبـين المـرتهن بمحـض             
إرادته، لأن عقد الرهن لا يفسخ بإرادة واحدة، وكـذلك لا يـصح إنهـاء               

رمـضان أبـو   (الوكالة بإرادة الوكيل وحده إذا كان للوكيل مصلحة فيهـا   
 المشرع لذلك تاريخا معينا، إذا أتى امتنع على         ، وقد حدد  )٢٧٣السعود ص 

الراهن قبض ثمار العقار المرهون لأن هذه الثمار تصبح ملحقة بالعقـار            
المرهون، ويكون للدائن المرتهن أن ينفذ عليها بما له من حق الرهن، وهذا 
التاريخ هو تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإذا حل الدين المضمون ولم يدفعـه             

أراد الدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون، فإنه ينبه علـى           المدين، و 
المدين الراهن بنزع ملكية العقار، ثم يسجل هذا التنبيه، وقد رأينا أن المادة             

يترتب على تسجيل تنبيه نـزع الملكيـة أن         " مدني تنص على أنه      ١٠٣٧
 ـ             سجيل، يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراده عن المدة التي أعقبـت الت

، وأعـاد   "ويجرى في توزيع هذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقـار             
للراهن الحق فـي    " مدني إذ تنص على أن       ١٠٤٤المشرع ذلك في المادة     

". إدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلـي وقـت التحاقهـا بالعقـار             
لعقار فالمرتهن له الحق إذن في التقدم على ثمار العقار باعتبارها ملحقة با           



 

 

   
مادة (

٨٠  

المرهون ذاته وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية، عند حلول            
، )رمضان أبو السعود مرجع سابق    (أجل الدين وعدم الوفاء به من المدين        

مفاد ما تقدم أن للراهن الحق في التصرف وفي الاستعمال وفي الاستغلال،            
رع الأرض،  فله التصرف على ما وضحناه، وله أن يسكن المنزل أو يـز           

وأن يجرى في العقار ما يشاء من تعديلات أيا ما كانت طالما خلـت مـن         
الإضرار بالمرتهن، قله تحويل الغرض المنشئ العقار من أجله أو تغييـر            
كيفية الاستغلال، كما له أن يؤجره طالما لم يسجل الدائن تنبيه نزع الملكية             

وللراهن الحق في    . سنةفإن تم بعد ذلك وجب أن يكون من قبيل الإدارة الح          
ثمار العقار الطبيعية والصناعية والمدنية إلي وقت إلحاقها بالعقار بتسجيل          

 )١٢٢أنور طلبة ص(تنبيه نزع الملكية 

 "     أخص ما يتصل باستغلال العقار
وتلحـق بـه الحوالـة    ( أما قبض الأجرة : المرهون إيجاره وقبض أجرته 

ولكن قبض الأجرة   . فيجوز دون قيد إذا كانت الأجرة قد استحقت       ) جرةبالأ
مقدما هو الذي يخشى منه على الدائن المرتهن إذا كانت المدة التي قبضت             
عنها الأجرة تالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية، أي للوقت الذي تلحـق فيـه              

ئنين الثمار ويصبح حكم الأجرة هو حكم العقار المرهـون  بالنـسبة للـدا             
لذلك لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد علـى سـنة         . المرتهن
، وقد سبقت الإشـارة إلـي       ١٣٧١ والمادة   ١٤٥٤وتصحح المادة   (واحدة  

نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت سابقة في تاريخها الثابـت             ) ذلك
خ فلا تنفذ مهمـا     على تسجيل تنبيه نزع الملكية، أما إذا لم تكن ثابتة التاري          

كانت مدتها لأن الأجرة متى ألحقت بالعقار، فلا يجوز قبضها ولا التصرف 
فيها بعد ذلك، فإن كانت المخالصة عن فترة تزيد على سنة، فإنها تكـون              



  

 

 ٨١  

أقرب إلي التصرف فيها إلي الإدارة، ويجب أن يعلم بها الدائن والمرتهن،            
لت قبل قيد الرهن، وإلا خفضن      ولذلك لا تنفيذ في حقه إلا إذا كانت قد سج         

إلي سنة على أن تكون ثابتة التاريخ وسابقة على تسجيل تنبيه نزع الملكية             
  ).٤٦ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية  ("

 
∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

٨٢  

 
 

 





 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . أردنى١٣٤٤ كويتى و ٩٨٥ عراقى و ١٣٠٣ ليبى و ١٠٤٩مادة 
  .ولا مقابل لها فى التشريع السورى

  
  :أخص ما يتصل بإستغلال العقار المرهون إيجاره وقبض أجرته

فـى التقنـين    (أما الإيجار، فإن كانت مدته تزيد على ثلاث سـنوات           
ائن المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل فلا ينفذ فى حق الد) الحالى تسع سنوات

قيد الرهن، فإن لم يكن مسجلاً أنزل إلى ثلاث سنوات بـشرط أن يكـون               
تاريخه الثابت سابقاً على تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإلا فلا ينفـذ إلا إذا              
أنزل إلى مدة يمكن إعتباره فيها داخلاً فى أعمال الإدارة الحسنة ولم تعجل             

أما إذا  . ل إلى السنة أو السنتين أو الثلاث حسب الظروف        فيه الأجرة، فينز  
كان الإيجار لا تزيد مدته على ثلاث سنوات فينفذ فى حق الدائن المرتهن             



  

 

 ٨٣  

ولو غير مسجل، مادام ثابت التاريخ وسابقاً على تسجيل تنبيه نزع الملكية،          
فإن لم يكن كذلك أنزل إلى حدود الإدارة الحسنة على النحو الـذى تقـدم،               
والحكمة من هذه القيود أن الإيجار إذا زادت مدته على ثلاث سنوات صار             
أقرب إلى أعمال التصرف، فوجب أن يكون معروفاً للدائن المرتهن مـن            

ويجب، من ناحية أخـرى، أن      . طريق التسجيل، وذلك قبل أن يقيد الرهن      
حق يسبق الإيجار مهما كانت مدته تسجيل تنبيه نزع الملكية؛ لأن الثمار تل           

بالعقار من ذلك الوقت، والإيجار تصرف فى الثمار فلا يـسمح بـه بعـد            
تسجيل التنبيه إلا إذا أمكن إعتباره نافعاً للدائنين، بأن كان داخلاً فى أعمال             

  .)١(الإدارة الحسنة ولم تعجل فيه الأجرة
  

  . بالنسبة لوجوب تسجيل عقد الإيجار إذا زادت مدته عن تسع سنوات-١
د رأى المشرع أن الإيجار الذى تزيد مدته على تسع سنوات تكون            وق

أقرب إلى أعمال التصرف فأوجب تسجيله كأعمال التصرف حتى يعمل به           
من يقدم على أخذ حق على العقار، فإن لم يكن مسجلاً أنقصت مدته إلـى               
تسع سنوات، فينبغى إذن بين إيجار تزيد مدته على تسع سنوات، وإيجار لا 

  .دته على ذلكتزيد م
ويجوز للدائن المرتهن فى حالة تحديد الأجرة بين الراهن والمـستأجر       

 يجوز له أن يطعن فى الأجرة بطلب رفعهـا          -بطريقة بخسة غشاً منهما     
  .)٢(إلى الحد المناسب أو بطلب إعتبار الإيجار غير نافذ فى حقه

                                            
  .٤٣ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . وما بعدها٤٧١ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ٢(



 

 

   
مادة (

٨٤  

 ـ         -٢ ه  للراهن أن يستغل العقار المرهون ليؤجره كيفما شاء، علـى أن
 مدنى على شروط    ١٠٤٥للمحافظة على حق الدائن المرتهن نصت المادة        

  .نفاذ الإيجار الصادر من الراهن فى حق الدائن المرتهن
وعلى ذلك ينفذ الإيجار الصادر من الراهن فى حق الدائن المرتهن فى            
حالات ثلاثة هى؛ إذا كان مسجلاً قبل قيد الرهن ولو زادت مدته على تسع              

لم يكن كذلك وكان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية           سنوات، فإن   
فإن لم يكـن    . فينفذ لمدة أقصاها تسع سنوات منذ بدء سريان عقد الإيجار         

 فى حدود أعمال الإدارة الحسنة، وتقـديرها متـروك لقاضـى            ذكذلك فينف 
ولم يتفق الفقه أو القضاء على تحديدها، والحكم من هذه القيود           . الموضوع

 الإيجار إذا زادت مدته على تسع سنوات صار أقـرب إلـى أعمـال               أن
التصرف فوجب أن يكون معروفاً للدائن المرتهن عن طريق التسجيل وذلك 

  .قبل أن يقيد الرهن
ويجب من ناحية أخرى أن يسبق الإيجار مهما كانت مدته تسجيل تنبيه 

يجار تـصرف   نزع الملكية، لأن الثمار تلحق بالعقار من ذلك الوقت، والإ         
فى الثمار فلا يسمح به بعد تسجيل التنبيه إلا إذا كان يمكن إعتباره نافعـاً               

  .للدائنين بأن كان داخلاً فى أعمال الإدارة الحسنة
ونفاذ الإيجار المسجل أو الثابت التاريخ فى الحـدود سـالفة الـذكر             

 فإذا ثبت أنه نتيجة تواطؤ بين الراهن والمـستأجر،        . مشروط بحسن النية  
كما لو حرراه بأجرة بخسة إضراراً بالدائن المرتهن، جاز لهذا الأخير أن            
يطعن فى الإيجار بدعوى عدم نفاذ التصرف إذا توافرت شروطها، فإذا لم            
تتوافر شروطها كان له أن يتمسك بقاعدة الغش يفسد كل التصرفات حتـى          

  .لا ينفذ الإيجار فى حقه
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لمرهون أو قبضها ممن ينتفع بهذا      وللراهن الحق فى جنى الثمار للعقار ا      
العقار والتصرف فيها وذلك فى وقت إلتحاق هذه الثمار بالعقار وهـو وقـت              
تسجيل تنبيه نزع الملكية، لأنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق             
بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل ويجـرى فـى               

  .)١() مدنى١٠٣٧م (يجرى فى توزيع ثمن العقار توزيع هذه الغلة ما 
 يقصد بنفاذ الإيجار فى حق الدائن المرتهن أن عليـه أن يحتـرم              -٣

وقد عرض المـشرع لمـدى      . وجوده، فيباع العقار بمراعاة حق المستأجر     
  . مدنى١٠٤٥نفاذ الإيجار فى حق الدائن المرتهن فى المادة 

 مرافعات، بالإضافة   ٦٢١ة  كما عرض المشرع لنفاذ الإيجار فى الماد      
 من قانون الـشهر العقـارى التـى توجـب تـسجيل         ١١إلى نص المادة    

  . عن تسع سنوات وتبين أثر عدم تسجيلهااالإيجارات التى تزيد مدته
 مـدنى ألا تكـون     ١٠٤٥/١ويشترط لنفاذ الإيجار وفقاً لنص المـادة        

ن المـدنى،   ولكن قانون المرافعات وقد صدر بعد القانو      . الأجرة قد عجلت  
إكتفى بالنص على نفاذ الإيجار إذا كان من أعمال الإدارة الحسنة، والرأى            
السائد هو وجوب إتباع حكم قانون المرافعات بعد القانون المـدنى، فـلا             

 ص  -سـلمان مـرقس     (يشترط لنفاذ الإيجار ألا تكون الأجرة قد عجلت         
، ٢٤٢ ص   -، وشمس الدين الوكيل     ١٢٤ ص   -، ومحمد على إمام     ١٤٢

  ).١١٨ ص -وعبدالمنعم فرج الصدة 
وفى جميع الأحوال التى ينفذ فيها الإيجار فى حق الدائن بعد تـسجيل             
تنبيه نزع الملكية يجوز للمستأجر وفاء الأجرة إلى المالك مادام لم يحـدث             
تعيين حارس لقبضها أو لم يوقع الحجز عليها تحت يد المـستأجر، أو لـم      

                                            
  . وما بعدها٩٩ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٨٦  

بواسطة الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيـذى         يكلف المستأجر بعدم الدفع     
 و  ٦٢٢انظر المادتين   (ستوفى المالك الأجرة فيسأل عنها بوصفه حارساً        إ

  .)١ () مرافعات٦٢٤
 ١١ مرافعات و    ٤٠٨ مدنى و    ١٠٤٥ يخلص من نصوص المواد      -٤

فرض يكون فيه الإيجار ثابت     : شهر عقارى أنه يجب التمييز بين فرضين      
وفرض يكون فيه الإيجار غير ثابت التـاريخ        . ل التنبيه التاريخ قبل تسجي  
  .قبل تسجيل التنبيه

حيث يكون الإيجار ثابت التاريخ قبل تسجيل        -للفرض الأول فبالنسبة  
 فى هذا الغرض ينفذ الإيجار فى حق الدائن ولـو لـم         -تنبيه نزع الملكية    

 ـ     . يكن يعتبر من أعمال الإدارة الحسنة      نوات، ولكن إذا زادت مدته تسع س
فإذا لـم  .  أن يكون مسجلاً قبل قيد الرهن    - حتى ينفذ بمدته كاملة      -وجب  

، )والفرض أنه ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه      (يكن مسجلاً قبل قيد الرهن      
اقتصر نفاذه على تسع سنوات فقط تحتسب من تـاريخ تـسجيل التنبيـه              

قواعد التنفيذ  : ، ورمزى سيف فى   ٢٨١ بند   -عبدالفتاح عبدالباقى   : وأيضاً(
 ١٩٦٢ ط   - فى التنفيذ الجبرى     -، وفتحى والى    ٣٦٦ بند   - ١٩٥٥ ط   -
  ).٣١١ ص -، وأحمد سلامة ١١٧ ص -الصده : ، وقارن٣٩٦ ص -

ومعنى هذا أن الدائن المرتهن يعتبر من الغير فى معنى قانون الشهر            
العقارى بالنسبة للإيجار الذى تزيد مدته على تسع سنوات، فلا يسرى فى            

ذلـك أن  . حقه فيما زاد على تلك المدة إلا إذا كان مسجلاً قبل قيد الـرهن          
الإيجار الذى تزيد مدته على تسع سنوات يبدو خطيراً جداً بحيـث يمـس              

  .القيمة الحقيقية للعقار
                                            

  . وما بعدها٨٨ص  – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(
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حيث لا يكون الإيجار ثابت التاريخ قبـل تـسجيل           -والفرض الثانى   
جيل أو بعـده، وهـذا الإيجـار لا    تنبيه نزع الملكية، سواء العقد قبل هذا التس      

يسرى فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان من أعمال الإدارة الحـسنة، وهـو               
يكون كذلك إذا لم تقل أجرته عن أجر المثل، وكانت مدته لا تجـاوز المـدة                

والسائد أن المدة   . المعتادة وفقاً لما تجرى عليه العادة فى تأجير مثل هذا العقار          
وسـنة    الخصوص هى ثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية       المعتادة فى هذا  

: بهـذا المعنـى   (فى المبانى، فإذا جاوزت المدة هذا العقد وجـب إنقاصـها            
 ١٩٥٥ ط   -فى قواعد التنفيذ    : ، ورمزى سيف  ٢٨١ بند   -عبدالفتاح عبدالباقى   

  ).٣٩٦ ص - ١٩٦٢ ط - فى التنفيذ الجبرى -، وفتحى والى ٣٦٦ بند -
ل التى ينفذ فيها الإيجار فى حق الدائن بعد تـسجيل           وفى جميع الأحوا  

فوفاء . تنبيه نزع الملكية يجوز للمستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة إلى المالك          
المستأجر بالأجرة للمالك يبرئه مادام لم يوقع حجز تحت يده علـى هـذه              

  .)١ () مرافعات٤٠٧م (الأجرة 
جار مسجلاً قبل قيـد      مدنى إذا كان الإي    ١٠٤٥ طبقاً لأحكام المادة     -٥

الرهن فهو ينفذ فى حق الدائن المرتهن أياً كانت مدته ولو كانت تزيد على              
  .تسع سنوات

أما إذا كان الإيجار غير مسجل قبل قيد الرهن فينبغى حتى ينفذ فـى              
مواجهة الدائن المرتهن أن يكون ثابت التاريخ قبل تـسجيل تنبيـه نـزع              

ومدة التـسع   . لمدة تزيد على تسع سنوات    الملكية، وفى هذه الحالة لا ينفذ       
سنوات ينبغى أن تحسب من تاريخ بدء الإيجار، بحيث إذا كانت قد إنقضت 
هذه المدة قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية لم يعد الإيجار نافذاً فـى مواجهـة      

  .الدائن المرتهن
                                            

  . وما بعدها١٣١ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٨٨  

أما إذا كان الإيجار غير ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكيـة،             
 كالإيجار الصادر بعد تسجيل التنبيه، أى فى فترة تعلق فيها حق الدائن             فهو

المرتهن بالأجرة، ولذلك فهو لا ينفذ فى حقه إلا إذا أمكـن إعتبـاره مـن          
أعمال الإدارة الحسنة، ويعتبر الإيجار كذلك من أعمال الإدارة الحسنة إذا           

  .)١(كانت الأجرة مساوية لأجر المثل
 ٦٢٠ من قانون الـشهر العقـارى و         ١١د   يخلص من نص الموا    -٦

 مدنى أن الإيجار إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه      ١٠٤٥مرافعات و   
. نزع الملكية، فإنه يسرى على الدائن المرتهن لكل مدته إذا كان مـسجلاً            

فإذا لم يكن مسجلاً، سرى كذلك فى مواجهة الدائن المـرتهن لكـل مدتـه        
فإن كان الإيجار ليس له تاريخ ثابت أو كان . بشرط ألا تجاوز تسع سنوات

تاريخه الثابت لاحقاً لتسجيل التنبيه، فإنه لا يسرى فى حق الدائن المرتهن            
وقد نص قـانون المرافعـات      . إلا إذا كان داخلاً فى أعمال الإدارة الحسنة       

، كما قرره القانون المـدنى فـى المـادة          ٦٢٠على هذا الحكم فى المادة      
١٠٤٥.  

  .تى يعتبر الإيجار داخلاً فى أعمال الإدارة الحسنةولكن م
يبدو من نصوص القانون المدنى وقانون المرافعات أنه يلزم لـذلك أن    
يكون الإيجار قد عقد لفترة لا تجاوز المدة العادية وهى ثلاث سنوات قياساً             

 مدنى، أو كما يقرر البعض المدة التى يجرى عليها          ٥٥٩على نص المادة    
سبة لنوع العقار، أى سنة فى المبـانى وثـلاث سـنوات فـى              العرف بالن 

فإذا كان الإيجار قد عقد لمدة أطول من ذلك فإنـه لا            . الأراضى الزراعية 
ويلزم فوق ذلك أن تكون الإجارة حاصلة       . ينفذ إلا فى حدود المدة المعتادة     
                                            

  .١١٠ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ٨٩  

بأجر المثل أو بأكثر، وإلا فهى لا تعتبر من قبيل حـسن الإدارة وخلافـاً               
 لا تستلزم نصوص قـانون المرافعـات   ١٠٤٥ القانون المدنى المادة  لنص

لإعتبار الإجارة داخلة فى أعمال الإدارة الحسنة أن لا يكون المـدين قـد              
ومن الواضح أنه يجب إتباع الحكـم       . قبض الأجرة كلها أو بعضها مقدماً     

 قـد  الوارد بقانون المرافعات، إذ أنه قد صدر لاحقاً للقانون المدنى يعتبـر    
عدل حكمه فى هذا الصدد، خاصة وأنه التشريع المختص أصـلاً بتنظـيم             

  .إجراءات التنفيذ وتحديد حقوق كل ذوى المصلحة فيها
وأخيراً فإنه يجب أن يلاحظ أن سريان الإيجار ثابـت التـاريخ قبـل          
تسجيل التنبيه فى مواجهة الدائن المرتهن لا يستلزم أن يكون مـن قبيـل              

 يكون لهذا الأخير الحق فى الطعـن فيـه بالـدعوى            حسن الإدارة، ولكن  
كما يلاحظ أيضاً أنـه بالنـسبة للأجـرة         . البوليصية إذا توافرت شروطها   

المستحقة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية يعتبر مجرد التكليف من الحاجز أو            
أى دائن بيده سند تنفيذى للمستأجر بعدم دفعها بمثابة توقيع حجـز عليهـا              

 وفى منها قبل هذا التكليف شيئاً للمدين سئل عنـه بوصـفه    تحت يده، وإن  
 و ٣٤١حارساً، وإذا اختلسها هذا الأخير طبقت عليه نـصوص المـادتين            

  .)١ () مرافعات٦٢٥ و ٦٢٣ و ٦٢٢المواد ( من قانون العقوبات ٣٤٢
●   رأينا أن 
الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق        " مدني قضت بأن     ١٠٤٥المادة  

أما . الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية           
إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قـد عقـد بعـد                 

 اعتبـاره   تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن           
                                            

  .  وما بعدها٣٢١ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



 

 

   
مادة (

٩٠  

وإذا كان الإيجار السابق علـى تـسجيل        . داخلا في أعمال الإدارة الحسنة    
التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا في حق الدائن المـرتهن             

مفاده أنه يجـوز    . إلا لمدة تسع سنوات، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن           
جار في حق الحـاجزين     للراهن تأجير العقار المهون غير أن نفاذ هذا الإي        

والدائنين أصحاب القيود السابقة على هذا التسجيل يتوقف على ما إذا كان            
من أعمال الإدارة الحسنة أم لا، فإن كان منها نفذ في حقهم وإلا جاز لأي               
منهم أن يطلب عدم نفاذه في حقه، ولما كان هذا الطلب قد نـشأ بمناسـبة                

الاختصاص النـوعي بنظـره ينعقـد       التنفيذ وبعد البدء في إجراءاته فإن       
لقاضي التنفيذ دون غيره، ويعتبر الإيجار من أعمـال الإدارة الحـسنة إذا             
كان بالأجرة القانونية بالنسبة لوحدات الخاضعة لقانون إيجار الأماكن، أو          
بالأجرة المناسبة وللمدة المناسبة بالنسبة للإيجار الخاضع للقانون المـدني          

ات المفروشة والأماكن المؤجرة بالجدك، وذلـك       كالأرض الفضاء والوحد  
، أما بعد العمل بهذا القانون، فأصبح ١٩٩٦ لسنة ٤قبل العمل بالقانون رقم  

كل إيجار خاضها للقانون المدني، وبالتالي يجب لنفاذه في حق الحـاجزين            
والدائنين أصحاب القيود السابقة على تسجيل تنبيه نزع الملكية، أن يكـون            

لإدارة الحسنة بأن تكون مدته مناسبة وبأجرة المثـل، وتلـك           من أعمال ا  
. مسألة واقع يفصل فيها قاضي الموضوع معتدا بـالغرض مـن الإيجـار    

والعبرة في تحديد المدة بالنسبة للأماكن الخاضـعة        ) ٤٢٣أنور طلبة ص  (
لقانون إيجار الأماكن والأراضي الزراعية بما تضمنه العقد دون اعتـداد           

انوني الخاضع له، ومتى كان عقد الإيجار من أعمـال الإدارة           بالامتداد الق 
أنور طلبـة   (الحسنة، فإنه ينفذ على نحو ما تقدم ولو لم يكن ثابت التاريخ             

يجب تـسجيل   " من قانون الشهر العقاري فإنه       ١١، وطبقا للمادة    )٤٢٤ص



  

 

 ٩١  

الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع            
وات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثـلاث سـنوات مقـدما،            سن

وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويترتب على عدم تـسجيلها           
أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سـنوات بالنـسبة                
للإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سـنوات بالنـسبة إلـي             

 فقد راعى المشرع أن الإيجار الذي تزيد مدته علـى           "صات والحوالة لمخال
تسع سنوات يعد اقرب إلي أعمال التصرف، لذلك أوجب تسجيله حتى يعلم            

، )٢٧٦رمضان أبو الـسعود ص    (به كل من يريد التعامل على هذا العقار         
وقد اختلف الفقه حول من احتساب السنوات التسع، فهناك رأي يـرى أن             

 تبدأ من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية ولكـن يـرى أسـتاذنا              هذه المدة 
السنهوري أن مدة التسع سنوات تبدأ من تاريخ الإيجار، وهذا هو الـرأي             

 من القانون المدني تشير إلي أن       ١٠٤٥الذي يرجحه لأن دلالة نص المادة       
الإيجار لا ينفذ إلا إذا كانت مدته لا تجاز تسع سنوات، ومن ثم كانت هذه               
المدة عنصرا من عناصر الإيجار، فتبدأ ببدايته وليس ببداية إجراء آخـر            

  ).٤٢٥أنور طلبة ص(سواء كان تسجيلا أو قيدا 
 "   أخـص مـا

أما الإيجار، فـإن    . يتصل  باستغلال العقار المرهون إيجاره وقبض أجرته       
لاث سنوات فلا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا          كانت مدته تزيد على ث    

كان مسجلا قبل قيد الرهن فإن لم يكن مسجلا أنزل إلي ثـلاث سـنوات               
بشرط أن يكون تاريخه الثابت سابقا على تسجيل تنبيه نزع الملكيـة، وإلا             
فلا ينفذ إلا إذا أنزل إلي مدة يمكن اعتباره فيها داخلا في أعمـال الإدارة               

م تعجل فيه الأجرة، فينزل إلي السنة أو السنتين أو الثلاث حسب            الحسنة ول 



 

 

   
مادة (

٩٢  

الظروف، أما إذا كان الإيجار لا تزيد مدته على ثلاث سنوات فينفـذ فـي        
حق الدائن المرتهن ولو كان غير مسجل، مادام ثابت التاريخ وسابقا علـى     

حسنة تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإن لم يكن كذلك أنزل إلي حدود الإدارة ال            
على النحو الذي تقدم، والحكمة في هذه القيود أن الإيجار إذا زادت مدتـه              
على ثلاث سنوات صار اقرب إلي أعمال التصرف، فوجـب أن يكـون             
معروفا للدائن المرتهن عن طريقة التسجيل، وذلك قبل أن يقيـد الـرهن،             
ويجب من ناحية أخرى أن يسبق الإيجار مهما كانت مدته تـسجيل تنبيـه              

ع الملكية، لأن الثمار تلحق بالعقار من ذلك الوقت، والإيجار تـصرف            نز
في الثمار فلا يسمح به بعد تسجيل التنبيه إلا إذا أمكن اعتباره نافعا للدائن،              

مجموعة  ("بأن كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة ولم تعجل فيه الأجرة          
  ).٤٣ ص٧الأعمال التحضيرية 

 "    ٤٠٦/١مـؤدى نـصوص المـواد ،
 من قانون المرافعات أن المـدين يعتبـر         ٤٤٦/١،  ٤١٧،  ٤٠٨،  ٤٠٧/١

بحكم القانون حارسا على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجرا قبل تـسجيل             
 درءا لمغبة أن يعمد المدين بمناسـبة التنفيـذ علـى          –التنبيه وأن الشارع    

إلي تقليل ثمرته وتنقيص قيمته عقاره إلي الكيد لدائنيه فيسئ إدارته وصولا 
في نظر الراغبين في الشراء، ولما لاحظه من أن المستأجر من المدين أو             
ممثله قد يبادر إلي إثبات تاريخ عقده قبل البيع الجبري فلا يملك من تؤول              

 مـن القـانون     ٦٠٤إليه ملكية العقار طلب عدم نفاذ الإيجار عملا بالمادة          
جارة التي تسري على الـدائنين الحـاجزين         جعل الأصل في الإ    –المدني  

وعلى من حكم بإيقاع البيع عليه أن تكون ثابتة التاريخ رسميا قبل تسجيل             
التنبيه دون تلك الحاصلة بعده، ولئن أجاز القانون التأجير للمدين ويجعلـه            



  

 

 ٩٣  

نافذا في حق الدائن ومن وقع عليه البيع متى كـان مـن أعمـال الإدارة                
صد بذلك أن يقيد حق المدين في التـأجير بالقيـد الـذي             الحسنة، إلا أنه ق   

وضعه في حالة بيعه ثمرات العقار، إذ هو مسئول عن الأجـرة بوصـفه              
حارسا بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التنبيه إلي يـوم البيـع               

أما إذا تم إيقاع البيع بصدور حكم به، فإن ثمرات العقار تكون من          . بالمزاد
 علي البيع ولا يتعلق بها حق للدائنين لأن حقه الشخصي فـي          حق من وقع  

تسلم العقار ينشأ من بدء صدوره الحكم ويرتفع عن المدين وصف الحارس            
ولا يكون له صفة في التصرف في ثمرات العقار أو تأجيره، ولا يكـون              
تصرفه أو تأجره نافذا في حق من حكم بإيقاع البيع عليه باعتبـاره طبقـا               

 ٢٨مجموعـة أحكـام الـنقض س      ...." (أطراف خصومة التنفيذ  للدائنين  
 ٦٠، وانظر في ذات المعنى الطعـن رقـم          ٤/٥/١٩٧٧ جلسة   ١١٢٥ص

 ٤٠٨إذا كان النص في المـادة       "، وبأنه   )١٦/١٢/١٩٧١ق جلسة   ٣٧لسنة  
من قانون المرافعات على أنه مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شـأن    

لإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيـه نـزع         إيجار العقارات تنفذ عقود ا    
 ومن حكم   ٤١٧الملكية في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة          

أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه         ... بإيقاع البيع عليه  
فلا تنفيذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحـسنة يـدل                

لك أن الحكم الوارد في هذا النص لا يخل بأحكام القوانين الخاصـة             على ذ 
 ٥٢ من القانون رقن ٢٢التي تنظم إيجار الأماكن، وكان مؤدى نص المادة 

 أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسري في حـق            ١٩٦٩لسنة  
كية المالك ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على تاريخ انتقال المل            

سواء كان ذلك سبب البيع اختيارا أو جبرا كما يقع في التنفيذ الجبري على              
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مادة (

٩٤  

العقار، إلا أنه يشترط لسريان الإيجار في حق المالك الجديـد أن يكـون              
نقـض   ("الإيجار عقدا جديدا لا عقدا صوريا، وغير مشوب بالغش والكيد         

ق ٥٤ لسنة   ٦٢٤، والطعن رقم    ١٢٧٥ ص ٣٢ المجموعة س  ٢٥/٤/١٩٨١
، )٣/٢/١٩٨٨ق جلـسة    ٥٠ لسنة ٩٧٠، والطعن رقم    ٢٠/٣/١٩٨٥لسة  ج

 من قانون   ٤٤٦/١،  ٤٠٨،  ٤٠٧/١،  ٤٠٦/١مؤدى نصوص المواد    "وبأنه  
المرافعات أن المدين يعتبر بحكم القانون حارسا على عقاره المحجـوز إذا            
لم يكن مؤجرا قبل تسجيل التنبيه، وأن الشارع درءا لمغبة أن يعمد المدين             

التنفيذ على عقاره إلي الكيد لدائنيه فيسئ إدارته وصلا إلي تقليـل            بمناسبة  
ثمرته وتنقيص قيمته في نظر الراغبين في الشراء ولما لاحظـه مـن أن              
المستأجر من المدين أو ممثله قد يبادر إلي إثبات تاريخ عقده قبـل البيـع               

عملا الجبري فلا يملك من تؤول إليه ملكية العقار طلب عدم نفاذ الإيجار             
 جعل الأصل في الإجارة التي تـسري        – من القانون المدني     ٦٠٤بالمادة  

على الدائنين الحاجزين وعلى من حكم بإيقاع البيع عليه أن تكـون ثابتـة              
التاريخ رسميا قبل تسجيل التنبيه دون تلك الحاصلة بعده ولئن أجاز القانون 

ه البيع متى كان من التأجير للمدين وجعله نافذا في حق الدائن ومن وقع علي
أعمال الإدارة الحسنة، إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين في التـأجير              
بالقيد الذي وضعه في حالة بيعه ثمرات العقار، إذ هو مسئول عن الأجرة             
بوصفه حارسا بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التنبيه إلي يـوم              

 بصدور حكم به، فإن ثمرات العقار تكون البيع بالمزاد أما إذا تم إيقاع البيع
من حق من يقع عليه البيع ولا يتعلق بها حق للدائنين لأن حقه الشخـصي               
في تسلك العقار ينشأ من يوم صدور الحكم بإيقاع البيع لا من يوم تسجيله،              
فتنقضي الحراسة التي يفترضها القانون ويرتفع عن المدين وصف الحارس 
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تصرف في ثمرات العقار أو تأجيره، ولا يكـون         ولا يكون له صفة في ال     
تصرفه أو تأجيره نافذا في حق من حكم بإيقاع البيع عليه باعتباره خلفـا              
للدائنين أطراف خصومة التنفيذ، ولما كان الواقع فـي الـدعوى أن عقـد              
الإيجار الذي يستند إليه الطاعن لم يثبت تاريخه إلا في تاريخ لاحق لتاريخ             

ع الملكية فإنه يكون من حق المطعون عليه الـذي صـدر            تسجيل تنبيه نز  
الحكم بإيقاع البيع له، ومن يوم صدور هذا الحكم ودون اشتراط لتـسجيله             
الادعاء بصورية عقد الإيجار الصادر ممن يمثل المدين إلي الطاعن، وأن           

الطعن رقم   ("يطلب طرد هذا الأخير من العقار الذي حكم بإيقاع بيعه عليه          
  ).٤/٥/١٩٧٧ق جلسة ٤٣لسنة ٥

  
∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٩٦  

 
 

 



 




 

  
  :هذه المادة تقابل نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  .٩٨٦ ليبى وكويتى ١٠٥٠مادة 
وليس لهذه المادة مقابل فى التشريع السورى، وكذا العراقـى وأيـضاً            

  .الأردنى
  

  :أخص ما يتصل بإستغلال العقار المرهون إيجاره وقبض أجرته
فيجوز دون قيد إذا كانت ) وتلحق به الحوالة بالأجرة(رة أما قبض الأج 
ولكن قبض الأجرة مقدما هو الذى يخشى منـه علـى    . الأجرة قد إستحقت  

الدائن المرتهن إذا كانت المدة التى قبضت عنها الأجرة تالية لتسجيل تنبيه            
نزع الملكية، أى للوقت الذى تلحق فيه الثمار بالعقار ويصبح حكم الأجرة            

 المخالـصة  لذلك لا تكون. حكم العقار المرهون بالنسبة للدائنين المرتهنين   هو  
 مـن  ١٤٥٤وتصحح المـادة  (بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على سنة واحدة         

حيث يوجد فى نص المـادة عبـارة        " ثلاث سنوات "المشروع فتستبدل بعبارة    
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 وقـد   ،١٣٧١  والمـادة  ١٤٥٤حتى يتحقق التنسيق بين المـادة       " سنة واحدة "
نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت سـابقة          ) سبقت الإشارة إلى ذلك   

فى تاريخها الثابت على تسجيل تنبيه نزع الملكية، أما إذا لم تكـن ثابتـة               
التاريخ فلا تنفذ مهما كانت مدتها لأن الأجرة قد ألحقت بالعقار، فلا يجوز             

الصة عن مدة تزيد على     فإن كانت المخ  . قبضها ولا التصرف فيها بعد ذلك     
سنة، فإنها تكون أقرب إلى التصرف منها إلى الإدارة، ويجب أن يعلم بها             
الدائن والمرتهن، لذلك لا تنفذ فى حقه إلا إذا كانت قد سـجلت قبـل قيـد          
الرهن، وإلا خفضت إلى سنة على أن تكون ثابتة التاريخ وسـابقة علـى              

  .)١(تسجيل تنبيه نزع الملكية
  

 مدنى أن الراهن من حقه أن يقـبض  ١٠٤٦ يؤخذ من نص المادة    -١
ما إستحق من الأجرة عن مدة سابقة على تسجيل تنبيه نزع الملكية، فـإن              
الأجرة فى هذه الحالة تعتبر ثماراً مدنية للعقار المرهون، وهى من حـق             

لحاق الثمار بالعقـار،    إالراهن أى مالك هذا العقار مادامت عن مدة تسبق          
  .تسبق تسجيل تنبيه نزع الملكيةأى 

فإذا قبض الراهن الأجرة مقدماً أو حولها مقدماً، وجب التمييز بـين            
  :فرضين

أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عن مـدة تزيـد             -الأول
على ثلاث سنوات وهنا تعتبر أقرب إلى أعمال التصرف، فيجب تـسجيل            

حتى تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن       المخالصة أو الحوالة قبل قيد الرهن       
لكامل المدة المعجلة، وما دامت المخالصة أو الحوالة قد سجلت قبـل قيـد              

                                            
  .٤٧ – ٤٥ ص – ٧ الجزء – مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى) ١(
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٩٨  

الرهن فقد علم بها الدائن المرتهن أو ينبغى أن يعلم بها، وقـد أقـدم علـى                 
 إذا  أمـا . ارتهان العقار مع تعجيل أجرته لمدة طويلة، فيكون راضياً بـذلك          

لحوالة غير مسجلة فلا تسرى إلا لمدة ثلاث سـنوات،   كانت المخالصة أو ا   
مع وجوب أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيـه             

 أى قبل إلحاق الثمار بالعقار وعدم جواز تصرف الـراهن           -نزع الملكية   
فإذا قبض الراهن الأجرة معجلة لمدة خمـس سـنوات مـثلاً،            . فى الثمار 

 قيد الدائن المرتهن حق رهنه، فقد علم هذا الدائن بما           وسجل المخالصة قبل  
عجل من الأجرة أو ينبغى أن يكون عالماً بذلك، فيكون راضياً بما تم ولا              

  .سبيل إلى الشكوى
وإذا لم يسجل الراهن المخالصة فإنها لا تسرى فى حق الدائن المرتهن           

ن من الخمـس    إلا لمدة ثلاث سنوات فقط، ولا تعتبر أجرة السنتين الآخريي         
ثابتـة  ) أو الحوالة(سنوات قد عجلتا، ويشترط فى ذلك أن تكون المخالصة  

التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإلا فإنها لا تسرى فى حق الـدائن              
  .إلا فى حدود الإدارة الحسنة

 أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عـن          -والفرض الثانى   
فلا . وهنا يعتبر القانون أن هذا عمل عادى     .  سنوات مدة لا تزيد على ثلاث    

يوجب تسجيل المخالصة أو الحوالة، ولكنه يشترط أن تكون المخالصة أو           
الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل وتنبيه نزع الملكية، أى قبل تسجيل تنبيه            
نزع الملكية أى قبل إلحاق الثمار بالعقار حيث لا يكون للراهن الحق فـى              

فإذا قبض الراهن الأجرة مقدماً لمدة ثلاث سـنوات         .  من ذلك الوقت   الثمار
أو حول بها مقدماً لمدة ثلاث سنوات، وكانت المخالصة ثابتة التاريخ قبـل             

ويجب على  . تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنها تسرى فى حق الدائن المرتهن         



  

 

 ٩٩  

لكية، فإنه  هذا المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الم          
  .)١(لا يعتد بها إلا بالقدر الذى يتفق مع حسن الإدارة

 الأجرة عن المدة السابقة على تسجيل تنبيه نزع الملكيـة تلحـق             -٢
  .بالعقار المرهون فيشملها الرهن

وعلى ذلك فيترتب على قبض المؤجر لها مقدماً أو حوالتهـا إنقـاص        
ية الدائنين من مثـل هـذه       قيمة العقار عند البيع، الأمر الذى يقتضى حما       

وقد بين المشرع مدى نفاذها فى حق الدائن المرتهن بما نص            . التصرفات
  . مدنى١٠٤٦عليه فى المادة 

كما عرض المشرع لنفاذ المخالصات والحوالة بالأجرة فـى المـادة           
  . مرافعات٦٢٤

 مـن قـانون الـشهر العقـارى الخـاص      ١١بالإضافة إلى نص المادة   
  .بالتسجيل

  . النصوص يتضح أنه يجب أن نفرق بين فرضينومن هذه
أن تكون المخالصة بالأجرة المعجلة أو حوالتها ثابتة التاريخ          -الأول  

فإذا كانت عن مدة لا تزيـد علـى ثـلاث           . قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية    
أما إذا كانت عن أجرة مـدة تزيـد         . سنوات نفذت فى حق الدائن المرتهن     

فيما زاد عن أجرة ثلاث سنوات إلا إذا كانـت          على ثلاث سنوات فلا تنفذ      
  .مسجلة قبل قيد الرهن

أن تكون المخالصة بالأجرة المعجلة أو الحوالـة بهـا ثابتـة             -الثانى
 مدنى ١٠٤٦التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وهنا يؤدى تطبيق المادة 

  .إلى القول بعدم نفاذها أصلاً فى حق الدائن المرتهن
                                            

  . وما بعدها٤٧٦ ص – للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى الفقى – ١٠ –الوسيط ) ١(



 

 

   
مادة (

١٠٠  

فإذا لم تكـن    : (..  مرافعات تنص صراحة على أنه     ٦٢٤ إلا أن المادة  
  ).ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها عليهم إلا لمدة سنة

وهنا أيضاً يجب القول بتطبيق حكم قانون المرافعـات اللاحـق فـى             
  .)١ ()صدوره للقانون المدنى

ه نزع   قد يحدث أن يعجل المستأجر الوفاء بالأجرة قبل تسجيل تنبي          -٣
الملكية، ويسلمه الراهن مخالصة بذلك، أو يتصرف الراهن فى الأجرة قبل           
تسجيل تنبيه نزع الملكية بأن يحيلها إلى آخر قبل موعد إستحقاقها ليقبض            

  .منه فوراً قيمتها بعوض أو بغير عوض
 مرافعات الإحتجاج بالمخالصات عن الأجـرة       ٤٠٩وقد أجازت المادة    
  .تى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيهالمعجلة والحوالة بها م

 من قانون الشهر العقارى تـسجيل المخالـصات         ١١وأوجبت المادة   
والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات، وإلا كانت غير نافذة فـى حـق              

  .الغير فيما زاد على أجرة ثلاث سنوات
  ).تنظر المادة فيما تقدم: ( مدنى على١٠٤٦كما نصت المادة 

من النصوص السابقة أن المخالصة بالأجرة أو الحوالة بها تنفذ          ويؤخذ  
فى حق الدائن والمرتهن إذا كانت مسجلة قبل قيد الرهن وذلك أياً كانـت              

فإذا لم تكن المخالصة أو الحوالة      . أى ولو زادت عن ثلاث سنوات     . مدتها
بيه بالأجرة مسجلة قبل قيد الرهن ولكنها كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تن           

نزع الملكية، فإنها تنفذ فى حق الدائن المرتهن لمدة لا تزيد علـى ثـلاث               
  .سنوات من تاريخها

فإذا لم تكن المخالصة بالأجرة المعجلة أو الحوالة ثابتة التـاريخ قبـل    
 مدنى على نفاذها فى حق الـدائن        ١٠٤٦تسجيل التنبيه فظاهر نص المادة      

                                            
  .٩١ و ٩٠ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٠١  

ولمـا  . ت الإحتجاج بها لمدة سنة     مرافعا ٤٠٩المرتهن، بينما تجيز المادة     
 ٤٠٩كان قانون المرافعات قد صدر بعد صدور القانون المدنى فإن المادة            

 مدنى، وبالتـالى    ١٠٤٦مرافعات تفسخ ما يتعارض معها من أحكام المادة         
تنفذ المخالصة بالأجرة المعجلة أو الحوالة بها إذا كانت عن أجرة سنة حتى 

  .)١(قبل تسجيل تنبيه نزع الملكيةلو كانت غير ثابتة التاريخ 
 مادام الراهن يحتفظ بحق إدارة المرهون وإستغلاله حتى تـسجيل           -٤

تنبيه نزع الملكية، فإنه يجوز له حتى ذلك الوقت أن يتصرف دون قيد فى              
الأجرة المستحقة، بل يجوز له حتى قبل إستحقاقها أن يقبـضها مقـدماً أو              

لشأن ينفذ فى حق الـدائن المـرتهن        وتصرفه فى هذا ا   . يحولها إلى غيره  
  .طالما لم يصدر عن غش أو بقصد الإضرار به

وبناء على ذلك تسرى فى حق الدائن المرتهن المخالـصة بـالأجرة            
مقدماً، وكذلك حوالة الأجرة قبل إستحقاقها إذا كان لها تاريخ ثابت سـابق             

قـاً  على أنه يجب من ناحية أخـرى تطبي       . على تسجيل تنبيه نزع الملكية    
أن تكـون مخالـصة الأجـرة أو        ) ١١م(لنصوص قانون الشهر العقارى     

حوالتها مسجلة حتى تسرى لكل مدتها إذا زادت على ثلاث سـنوات، وإلا             
  .وجب إنقاصها إلى هذا الحد

لحقت الأجرة بالعقار وإمتنع بالتـالى      أفإذا ما سجل تنبيه نزع الملكية       
 الأجرة أو حوالتها مقـدماً      ولهذا فإن مخالصة  . على الراهن التصرف فيها   

طالما ليس لها تاريخ ثابت سابق على تسجيل التنبيه لا تسرى فـى حـق               
أياً كانـت مـدتها،   . الدائن المرتهن، والأصل أنها لا تسرى فى هذه الحالة      

ولكن قانون المرافعات قرر فـى      .  مدنى ١٠٤٦وهذا ما تنص عليه المادة      
                                            

  .١٠٣ و ١٠٢ ص –الناصر العطار   للدكتور عبد–التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٠٢  

والحوالة بها إذا لم تكـن ثابتـة    أن مخالصات الأجرة المعجلة      ٦٢٤المادة  
ولا شـك أن أحكـام      . رسمياً قبل تسجيل التنبيه لا يحتج بها إلا لمدة سنة         

قانون المرافعات هى الواجبة التطبيق فى هذا الشأن نظراً لأنه صدر لاحقاً            
للقانون المدنى، فضلاً عن أنه التشريع المختص أصلاً بتنظـيم إجـراءات         

وبناء على ذلك تسرى مخالـصات      .  الشأن فيها  التنفيذ، وتعيين حقوق ذوى   
الأجرة المعجلة والحوالة بها إذا لم تكن ثابتة التاريخ رسمياً قبـل تـسجيل          

  .التنبيه لمدة سنة فقط
تلك هى الأحكام الخالصة بمخالصات الأجرة وحوالتهـا مقـدماً كمـا       

  . مدنى١٠٤٦وردت فى المادة 
انون المرافعـات التـى      من ق  ٦٢٤وهذا النص يكمله ما ورد بالمادة       

تقضى بأن المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها إذا لم تكن ثابتـة             
  .)١(التاريخ قبل تسجيل التنبيه لا يحتج بها إلا لمدة سنة

 يحتفظ الراهن بحق إستغلال العقار، ويتفرع عن هذا أن يكون له            -٥
ولو حتـى   الحق فى قبض أجرة العقار والتصرف فيها عن طريق الحوالة           

  .قبل إستحقاقها مادام أن ذلك قد تم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية
ولكن لما كانت ثمار العقار تلتحق به من تاريخ تسجيل تنبيـه نـزع              
الملكية، فإن الأجرة التى تستحق عن مدة تلى هذا التسجيل يتعلق بها حـق             

  .الدائن المرتهن
رى عقـارى    شـه  ١١ مرافعات و  ٤٠٩والمستفاد من نصوص المواد     

 أن المخالصة إذا كانت عن مدة سنة يجب أن تكون     - مدنى   ١٠٤٦والمادة  
ثابتة التاريخ يجمعون على تغليب حكم قانون المرافعات، لأنه لاحق علـى            

                                            
  .٣٢٤ و ٣٢٣ ص – للدكتور محمد على إمام –ية التأمينات الشخصية والعين) ١(



  

 

 ١٠٣  

صدور القانون المدنى، فهو ينسخه فيما يتعارض معه، وقد أكد المـشرع            
  . مرافعات٤٠٦هذا بإعادة النص فى المادة 

صة أو الحوالة بالأجرة مقدماً عن مدة تالية لتـسجيل          ولا تكون المخال  
تنبيه نزع الملكية نافذة فى حق الدائن المرتهن إذا زادت مدتها عن ثـلاث              

 شهر  ١١و)  مدنى ١٠٤٦/٢م  (سنوات إلا إذا كانت مسجلة قبل قيد الرهن         
عقارى، فإذا لم تسجل قبل قيد الرهن فإنها لا تنفذ فى حق الدائن المـرتهن       

  .ة ثلاث سنوات متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيهإلا لمد
ولا يكفى أن يكون تسجيل المخالصة أو الحوالة سابقاً علـى تـسجيل             
تنبيه نزع الملكية، وفى هذا يختلف الدائن المرتهن عن الدائن العادى الذى            
يكفى للإحتجاج عليه بالمخالصات أو الحوالة بأجرة مستحقة عن مدة تالية           

يل التنبيه تزيد على ثلاث سنوات أن يجرى تـسجيلها قبـل تـسجيل       لتسج
  .)١(التنبيه
 كما أن للراهن سلطة تأجير العقار المرهون، فله بالتالى أن يقبض            -٦

  .الأجرة وأن يحولها للغير
وقد يترتب على هذا مساس بحق الدائن المرتهن إذا قـبض الـراهن             

  .كيةالأجرة عن مدة لاحقة لتسجيل تنبيه نزع المل
إما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات فإنهـا             
لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن وإلا               

  .حفظت المدة إلى ثلاث سنوات
وعلى هذا إذا كانت المخالصة بالأجرة مقدماً أو الحوالة بها مـسجلة            

  .دائن أياً كانت مدتهاقبل قيد الرهن نفذت فى حق ال
                                            

  . وما بعدها١٣٤ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٠٤  

أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة غير مسجلة قبل قيد الرهن فهى لا             
تنفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تـسجيل تنبيـه               

أمـا إذا   . نزع الملكية، وفى هذه الحالة لا تنفذ إلا لمدة ثلاث سنوات فقـط            
تة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية       كانت المخالصة أو الحوالة غير ثاب     

  .فهى كالمخالصة أو الحوالة الصادرة بعد تسجيل التنبيه
 مدنى فإن هذه المخالصة أو الحوالة لا تنفذ         ١٠٤٦وحسب حكم المادة    

  .إطلاقاً فى حق الدائن المرتهن
ومع ذلك فطبقاً لقانون المرافعات فإن المخالصة أو الحوالة غير ثابتة           

 ويجب لهذا إعمال حكم قانون المرافعـات        - تنفذ لمدة سنة واحدة      التاريخ
، ٨٩ ص   -منـصور مـصطفى     (لأنه لاحق فى صدوره للقانون المدنى       

  ).٣٢٢ ص -، ومحمد على إمام ٢٤٢ ص -وشمس الدين الوكيل 
هذه هى خلاصة أحكام سلطة الراهن فى إستغلال العقار المرهـون،           

يجنى ثماره إلى وقت إلتحاقها بالعقـار       ومؤداها أن الراهن يستغل العقار و     
بمقتضى تسجيل تنبيه نزع الملكية، ونظراً لأن حق الدائن المرتهن يتعلـق            
بالثمار فى هذا الوقت إقتضى ذلك تنظيم سلطة الراهن فى تأجير العقـار             

  .)١(وقبض الأجرة مقدماً والحوالة بها
●     ض أجـرة    من حق الراهن قـب

العقار أو حوالتها لمدة مقبلة ولكن المشرع قيد هذا الحق لمصلحة المرتهن،           
فجعل المخالصة أو الحوالة بالأجرة عن مدة لا تزيد على ثـلاث سـنوات           
نافذة في حق المرتهن إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية،          

نها لا تكون نافذة فـي حـق        أما إن لم تكن ثابتة التاريخ على هذا النحو فإ         
                                            

  .١١٢، ١١١ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٠٥  

المرتهن إلا إذا كان التعجيل لا ضرر فيه كما إذا كان قد اتفق على صيانة               
العين، وقد يتوفر ثبوت التاريخ ولكن لا تنفذ المخالصة أو الحوالة في حق             
المرتهن إذا أثبت هذا تواطؤ الراهن والمستأجر للإضرار بحقوقه ويلجـأ           

أنـور طلبـة    (ال المخالصة أو الحوالـة      المرتهن للدعوى البوليصية لإبط   
، وإذا كانت المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدما عن مدة تزيـد            )٤٢٧ص

على ثلاث سنوات، فلا تنفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت مـسجلة              
قبل قيد الرهن، فقد اعتبر المشرع المخالصة والحوالة بالأجرة مقدما ولمدة           

ب إلي أعمال التصرف، فوجب تسجيلها حتى       تزيد على ثلاث سنوات، أقر    
أما إذا كانت هذه المخالصة أو الحوالـة   . تسري بكامل مدتها على المرتهن    

مقدما غير مسجلة، فلا تسري في حق الدائن المـرتهن إلا لمـدة ثـلاث               
سنوات، ويشترط أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تـسجيل            

بض الراهن الأجرة المعجلة لمدة خمس سـنوات        تنبيه نزع الملكية، فإذا ق    
مثلا، وسجل المخالصة قبل قيد الدائن المرتهن لحق الراهن، فقد علم هـذا             
الدائن بما عجل من الأجرة أو ينبغي أن يكون عالما بذلك، فيكون راضـيا              
بما تم ولا سبيل إلي الشكوى، وإذا لم يسجل الراهن المخالصة، فإنهـا لا              

ن المرتهن إلا لمدة ثلاث سنوات فقط ولا تعتبر أجـرة           تسري في حق الدائ   
السنتين الأخريين من الخمس قد عجلتا، ويـشترط فـي ذلـك أن تكـون               
المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإلا فإنها            

رمضان أبو السعود   (لا تسري في حق الدائن إلا في حدود الإدارة الحسنة           
) الأول(ا تقدم نلاحظ أن هناك فرضين يجب التمييز بينهما،          ، مم )٢٨٠ص

أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدما عن مدة تزيد علـى ثـلاث              
سنوات، وهنا يعتبر القانون قبض الأجرة أو الحوالة بها مقدما عـن مـدة              



 

 

   
مادة (

١٠٦  

تزيد على ثلاث سنوات أقرب إلي أعمال التـصرف، فيوجـب تـسجيل             
ة قبل قيد الرهن، حتى تكون نافذة فـي حـق الـدائن             المخالصة أو الحوال  

المرتهن لكامل المدة المعجلة، ومادامت المخالصة أو الحوالة قد سجلت قبل          
قيد الرهن، فقد علم بها الدائن المرتهن أو ينبغي أن يعلم بها، وقد أقم على               

أمـا إذا   . ارتهان العقار مع تعجيل أجرته لمدة طويلة، فيكون راضي بذلك         
 المخالصة أو الحوالة غير مسجلة، فلا تسري إلا لمدة ثلاث سنوات،            كانت

مع وجوب أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيـه             
نزع الملكية، أي قبل إلحاق الثمار بالعقار وعدم جواز تصرف الراهن في            
 الثمار، فإذا قبض الراهن الأجرة معجلة لمدة خمس سنوات مثلا، وسـجل           

المخالصة قبل قيد الدائن المرتهن حق رهنه، فقد علم هذا الدائن بما عجل             
من الأجرة أو ينبغي أن يكون عالما بذلك، فيكون راضيا بما تم ولا سبيل               
إلي الشكوى، وإذا لم يسجل الراهن المخالصة، فإنها لا تسري فـي حـق              

نتين الدائن المرتهن إلا لمدة ثلاث سنوات فقـط، ولا تعتبـر أجـرة الـس              
الأخريين من الخمس السنوات قد عجلتا، ويشترط فـي ذلـك أن تكـون              
المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه الملكية، وإلا فإنهـا لا             

هو ) الثاني(أما الفرض   . تسري في حق الدائن إلا في حدود الإدارة الحسنة        
تزيد على ثـلاث    أن تكون المخالصة أو الحوالة بالأجرة مقدما عن مدة لا           

سنوات، وهنا يعتبر القانون أن هذا عمل عـادي، فـلا يوجـب تـسجيل               
المخالصة أو الحوالة، ولكنه يشترط أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتـة            
التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، أي قبل إلحاق الثمار بالعقار حيث لا        

 قبض الراهن الأجـرة     يكون للراهن الحق في الثمار من ذلك الوقت، فإذا        
مقدما لمدة ثلاث سنوات أو حول بها مقدما لمدة ثلاث سـنوات، وكانـت              
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المخالصة أو الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكيـة، فإنهـا             
تسري في حق الدائن المرتهن، ويجب على هذا الدائن أن يعتبـر العقـار              

 لم تكـن المخالـصة أو      المرهون قد عجلت أجرته لمدة ثلاث سنوات، فإذا       
الحوالة ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإنه لا يعتـد بهـا إلا               

  ).٣٨٨السنهوري ص(بالقدر الذي يتفق مع حسن الإدارة 
 "    أمـا قـبض

كانت الأجرة قـد    فيجوز دون قيد إذا     ) وتلحق به الحوالة بالأجرة   (الأجرة  
استحقت، ولكن قبض الأجرة مقدما هو الذي يخشى منـه علـى الـدائن              
المرتهن إذا كانت المدة التي قبضت عنها الأجرة تالية لتسجيل تنبيه نـزع             
الملكية، أي للوقت الذي تلحق فيه الثمار بالعقار ويصبح حكم الأجرة هـو             

لا تكـون المخالـصة     حكم العقار المرهون بالنسبة للدائن المرتهن، لذلك        
بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على سنة واحدة نافذة في حق الدائن المـرتهن              
إلا إذا كانت سابقة في تاريخها الثابت على تسجيل تنبيه نزع الملكية، أمـا              
إذا لم تكن ثابتة التاريخ فلا تنفذ مهما كانت مدتها لأن الأجرة قـد ألحقـت     

صرف فيها بعد ذلك، فإن كانت المخالصة       بالعقار، فلا يجوز قبضها ولا الت     
عن مدة تزيد على سنة، فإنها تكون أقرب إلي التصرف منها إلي أعمـال              
الإدارة، ويجب أن يعلم بها الدائن والمرتهن، لذلك لا تنفذ في حقـه إلا إذا               
كانت قد سجلت قبل قيد الرهن، وإلا خفضت إلي سنة على أن تكون ثابتة              

مجموعـة الأعمـال     ("يل تنبيه نـزع الملكيـة     التاريخ وسابقة على تسج   
  ).٤٧، ٤٦ ص٧التحضيرية 

 مدني يقتصر على حوالة الأجرة مقدما ولا يمتـد          ١٠٤٦وحكم المادة   
وقـد ورد بمـذكرة     . إلي حوالة الحق في الحصول على الثمار الطبيعيـة        
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مادة (

١٠٨  

أخص ما يتصل باستغلال العقار المرهون إيجـاره    "المشروع التمهيدي أنه    
فيجـوز دون   ) وتلحق به الحوالة بالأجرة   (أما قبض الأجرة    : وقبض أجرته 

ولكن قبض الأجرة مقدما هو الذي يخشى       . قيد إذا كانت الأجرة قد استحقت     
منه على الدائن المرتهن إذا كانت المدة التي قبضت عنها الأجـرة تاليـة              
لتسجيل تنبيه نزع الملكية، أي للوقت الذي تلحق فيه الثمار ويصبح حكـم             

رة هو حكم العقار المرهون بالنسبة للدائن المرتهن  لـذلك لا تكـون              الأج
وتـصحح المـادة    (المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على سنة واحدة          

حيث يوجد في نـص     " ثلاث سنوات " من المشروع فتستبدل بعبارة      ١٤٥٤
 والمـادة   ١٤٥٤حتى يتحقق التنسيق بين المادة      " سنة واحدة "المادة عبارة   

نافذة في حق الدائن المرتهن  إلا إذا        ) ، وقد سبقت الإشارة إلي ذلك     ١٣٧١
كانت سابقة في تاريخها الثابت على تسجيل تنبيه نوع الملكية، أما إذا لـم              
تكن ثابتة التاريخ فلا تنفيذ مهما كانت مدتها لأن الأجـرة متـى ألحقـت               

المخالصة فإن كانت   . بالعقار، فلا يجوز قبضها ولا التصرف فيها بعد ذلك        
عن فترة تزيد على سنة، فإنها تكون أقرب إلي التصرف فيها إلي الإدارة،             
ويجب أن يعلم بها الدائن والمرتهن، ولذلك لا تنفذ في حقه إلا إذا كانت قد               
سجلت قبل قيد الرهن،  وإلا خفضت إلي سنة على أن تكون ثابتة التاريخ              

 ٧الأعمال التحـضيرية    مجموعة  . (وسابقة على تسجيل تنبيه نزع الملكية     
ونشير أخيرا إلي أنه قد يكـون المخالـصة والحوالـة         )  وما بعدها  ٤٦ص

بالأجرة مقدما ثابتة التاريخ، ومع ذلك يثبت أن أطرافها قـد تواطـأ فـي               
تحريرها وإثبات تاريخها إضرارا بالدائن المرتهن وذلك للتخفيف من آثار          

المرتهن إثبات هذا الغـش     نزع ملكية العقار المرهون، ولذلك يحق للدائن        
والتواطؤ، فيطعن في هذه المخالصة أو الحوالة بالغش، طالبا اعتبارها غير 

  ).٢٩٠، رمضان أبو السعود ص٣١٩السنهوري ص(نافذة في حقه 
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 
 

 





 

  
  :العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار 

  . كويتى٩٨٧ أردنى و ١٣٣٧ عراقى و ١٢٩٦ ليبى و ١٠٥١مادة 
  .ولا مقابل لها فى التشريع السورى

  
 يلتزم الراهن بترتيب حق الراهن على العقار المرهون لمـصلحة           -١

 ذلك الدائن المرتهن كما يلتزم البائع بنقل حق الملكية إلى المشترى، ويظهر    
بوضوح فى رهن ملك الغير، فإن الراهن لا يستطيع أن يقوم بإلتزامه من             
ترتيب حق الرهن، فإذا أجاز الدائن المرتهن جاز له بعد ذلك فسخه لعـدم              

  .قيام الراهن بإلتزامه
 ويلتزم، كالبائع أيضاً، بضمان التعرض والإستحقاق، فلا يجوز له          -٢

ضمان الدائن المـرتهن، كـأن      أن يقوم بأى عمل يكون من شأنه إنقاص         
وللدائن المرتهن أن يتخذ ما     . يخرب العقار المرهون أو أن يتركه يتخرب      

يلزم من الوسائل التحفظية، كأن يقيم حارساً، ويرجع على الراهن بما أنفق، 
 من العقار المرهون أو من ملحقاته، كمـا إذا هـدم            وإذا نزع الراهن شيئاً   



 

 

   
مادة (

١١٠  

اع مواشى كانت قد خصصت لخدمة الأرض       جانباً منه وباع الأنقاض أو ب     
المرهونة، فوقعت فى حيازة مشتر حسن النية، ملكها بالحيازة خالصة من           
الرهن، ويكون للدائن المرتهن حق الرجوع على الراهن بالضمان، أما إذا           
لم يتسلمها المشترى أو تسلمها وهو سيئ النية، فإنها تبقـى مثقلـة بحـق               

  .)١(الرهن
  

ما يتعلق بضمان الراهن سلامة حق الرهن يكون هذا الـضمان            في -١
فى عقد الرهن الرسمى كضمان البائع التعرض والإستحقاق فى عقد البيع،           
فلا يجوز فيما يتعلق بضمان التعرض الشخصى أن يقوم الراهن بترتيـب            

أو أن يقوم بأى عمـل      . أى حق على العقار المرهون بشهر قبل قيد الرهن        
  .نقاصاً كبيراً أو تخريبهإنقاص العقار المرهون يترتب عليه إ

وفيما يتعلق بضمان الراهن لتعرض الغير يكون الراهن ملتزماً بـدفع           
دعاء للغير يحق على العين المرهونة من شأنه أن يمس بحق الـدائن             إكل  

المرتهن، فإن لم يستطع كان للدائن المرتهن أن يطالب بتقديم تأمين كاف أو 
  . المقدم أو بسقوط أجل الدين ودفعه فوراًبتكملة التأمين

ونرى من ذلك أن ضمان الراهن لتعرضه الشخصى ولتعرض الغيـر           
هو فى الواقع من الأمر الجزاء الكافى على إلتزام الراهن بضمان سـلامة             
الرهن، فالراهن ملتزم بأن يكون الرهن مستجيباً للأغراض التى عقده من           

غراض سواء بخطأ الراهن أو بغيـر       أجلها، فإن احتل غرض من هذه الأ      
  .)٢(خطئه، وجب على الراهن الضمان

                                            
  .٤٩ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(
  . وما بعدها٤٤٧ ص – السنهورى والمستشار مصطفى الفقى  للدكتور– ١٠ –الوسيط ) ٢(
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 ١٠٤٧ معنى إلتزام الراهن بضمان سلامة الرهن فى مفهوم المادة           -٢
مدنى هو إلتزامه بضمان التعرض الشخصى أو تعرض الغيـر كـضمان            
البائع للتعرض أو الإستحقاق فيضمن الراهن تعرضه الشخـصى للـدائن           

انونياً كما لو قام بترتيب أى حق على العقار المرهـون           المرتهن، تعرضاً ق  
بشهر قبل قيد الرهن، أو تعرضاً مادياً، كما لو قام بعمل ينقص من قيمـة               
العقار المرهون إنقاصاً كبيراً أو يؤدى إلى هلاكه كأن يهدم جـزءاً منـه              
ويبيع أنقاضه لمشتر حسن النية يتملكها خالصة من الرهن بقاعدة الحيـازة          

  .لمنقول سند الحائزفى ا
ويضمن الراهن تعرض الغير المستند إلى ادعاء بحق علـى العقـار            
المرهون، كما لو إدعى الغير أنه المالك الحقيقى أو أن له حق إرتفاق على              
العقار المرهون سجل قبل قيد الرهن، أو له حق رهن قيد قبل أن يقيد هذا               

  .الدائن المرتهن حقه
ير فلا يضمنه الراهن، وللدائن المرتهن أن       أما التعرض المادى من الغ    

يدفعه بنفسه كما لو نزع الغير نوافذ العقار المرهون أو أعاق إستعمال حق             
  .إرتفاق مقرر لصالح العقار المرهون

وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه            
  .إنقاص الضمان إنقاصاً كبيراً

الإنقاص كبيراً هى أن الإقتصار علـى       والحكمة فى اشتراط أن يكون      
مجرد النقص فى الضمان قد يعرض المدين إلى التدخل المتصل من الدائن            

 -مجموعة الأعمـال التحـضيرية   (المرتهن، وفى ذلك إرهاق وإعنات له      
 ويرى الدكتور عبدالناصر تفسير معنـى أن يكـون          ٥٠ ص   - ٧الجزء  

  ).مانالإنقاص كبيراً أن يؤدى إلى عدم كفاية الض
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مادة (

١١٢  

 مدنى طريقة هذا الإعتراض، فيتم بكافـة      ١٠٤٧ولم يحدد نص المادة     
 -الوسائل شفاهة أو كتابة أو عن طريق إبلاغ الشرطة أو رفـع دعـوى               

 أن يتخذ ما يلزم مـن الوسـائل         - فى حالة الإستعجال     -وللدائن المرتهن   
  .التحفظية كتعيين حارس أو الحجز التحفظى

ضمان سلامة الرهن كان للدائن المرتهن أن       وإذا أخل الراهن إلتزامه ب    
 ٢٧٣/٢يطالب بالتنفيذ العينى، وله أن يطالب بسقوط الأجل وفقـاً للمـادة          

مدنى والوفاء بحقه فوراً، وله أن يطالب بتكملة التأمين، أو بتقديم تـأمين             
  .)١(آخر كاف للوفاء بحقه

  مدنى على إلتزام الراهن بالـضمان، وبنـاء        ١٠٤٧ نصت المادة    -٣
أتى عملاً قانونياً يكون من شأنه المساس بسلامة        يعليه لا يجوز للراهن أن      

ويتحقق ذلك فى حالة قيام الـراهن       . الرهن أو الإنتقاص منه إنتقاصاً كبيراً     
ففـى  . ببيع العقار المرهون أو رهنه لآخر يقوم بشهر حقه قبل قيد الرهن           

وللمـرتهن  . لتعرضمثل هذه الحالة يكون الراهن قد أخل إلتزامه بضمان ا       
أن يرجع عليه بضمان الإستحقاق فيطالبه بالتعويض اللازم، كمـا لـه أن             

  .يطلب وفاء الدين فوراً
كذلك لا يجوز للراهن بفعله المادى أن ينقص من قيمة المرهون كـأن      

جزء منه أو نزعه كرفـع      م  يخرب العقار أو يتركه يتخرب أو أن يقوم بهد        
ه المنقولات المخصصة لخدمته كالمواشى     الأبواب والشبابيك أو يفصل عن    

فكل هذه الأعمال الإيجابية أو السلبية مـن شـأنها أن           . والآلات الزراعية 
تمس سلامة المرهون، ومن ثم فهى تعتبر مـن جانـب الـراهن إخـلالاً             

  .بإلتزامه بالضمان
                                            

  . وما بعدها٩٠ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١١٣  

على أنه يلاحظ أن النص لا يعطى الراهن الحق فى الإعتـراض علـى              
. لا إذا كان يترتب عليها إنقاص الضمان إنقاصاً كبيـراً         مثل هذه التصرفات إ   

فإذا كان من شأنها إلحاق نقص يسير بـالمرهون فإنهـا لا تجيـز الرجـوع                
يد حرية تدخل الدائن المرتهن لضمان سـلامة        يوالحكمة من ذلك تق   . بالضمان

  .الرهن حتى لا يتعرض الراهن إلى العنت والإرهاق من جراء هذا التدخل
سئول كذلك عن تعرض الغير القانونى إذا كان من شأنه أن           والراهن م 

  .يمس سلامة الرهن
إذا إدعى أجنبى ملكية العقار المرهون، كان على الراهن أن يـدفع هـذه             
الدعوى بكل الوسائل، فإن إستحق العقار للغير إعتبر ذلك إخلالاً من الـراهن             

التعويض وكذلك بسداد   بإلتزام الضمان، وكان للدائن بناء على ذلك أن يطالبه ب         
وإذا كان الأمر يتعلق بمجرد تعرض مادى من جانب الغير فـإن            . الدين فوراً 

  .الراهن لا يسأل عنه، وأن للدائن أن يدفعه بكافة الوسائل القانونية
  .ذلك هو الإلتزام بضمان سلامة المرهون الذى يقع على عاتق الراهن

 ما يكفـل لـه تنفيـذ هـذا          وقد قرر القانون للدائن المرتهن من الوسائل      
  .الإلتزام

 
رفع الدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها، كأن يطعن الـدائن            ) ١(

مثلاً فى التصرف الذى يتم من الراهن غشاً وتدليساً وحصل شهره قبل قيد             
  .الرهن
 إتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة فى حالة الإستعجال، كـأن يقـيم         ) ٢(
اً على العقار المرهون يتولى منع الراهن من هدمه أو نزع محتوياته            حارس

  .أو فصل المنقولات المخصصة لخدمته



 

 

   
مادة (

١١٤  

وكذلك يستطيع الدائن المرتهن فى حالة الإستعجال وحـسبما نـصت           
 من القانون المدنى أن يقوم بإنفاق ما يلزم  للمحافظـة            ١٠٤٧عليه المادة   

يام به، كما لو ترك المرهون بتخريب على العقار فى حالة إهمال الراهن الق
  .أو ينهدم دون صيانة أو حفظ، ويرجع عليه بجميع ما ينفقه فى هذا الشأن

الإعتراض على تصرف الراهن الذى ينطـوى علـى المـساس           ) ٣(
بالرهن، وطلب وقفه، وذلك بأن يطلب من القاضى منع الراهن من هـدم             

  .خصصة لخدمتهالعقار أو نزع محتوياته أو بيع المنقولات الم
وإذا وقعت من جانب الغير أعمال من شأنها تعريض العقار المرهون           

فللدائن المرتهن دون وساطة   . للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان       
الراهن أن يطلب وقف هذه الأعمال وإتخاذ الوسائل التـى تمنـع وقـوع              

  .)١(الضرر
عليه الإمتناع  وهذا الضمان يفرض    . من سلامة الرهن  ا الراهن ض  -٤

 ١٠٤٧م  (نقاصـاً كبيـراً     إعن أى عمل مادى من شأنه أن ينقص التأمين          
  .، فلا يستطيع هدم البناء مثلاً أو تركه يتخرب)مدنى

وللدائن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من هذا القبيل، وله فـى              
حالة الإستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية، وأن يرجع علـى             

 بما ينفق فى ذلك، وله فضلاً عن ذلك كله المطالبة بتوقيع الجـزاء              الراهن
  .المقرر للإخلال بهذا الإلتزام

ومن الأعمال التى يمتنع على الراهن مباشرتها لأنها تؤثر على الكيان           
المادى للعقار، وتؤدى بالتالى إلى إنقاص الضمان نزع بعـض الأجـزاء            

على إعتبار أنها منقولات بحـسب  المعتبرة عقار الطبيعة أو التصرف فيها  
                                            

  . وما بعدها٣٢٥ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية والعينية ) ١(



  

 

 ١١٥  

المال، وفصل المنقولات المعتبرة عقـارات بالتخـصيص عـن العقـار            
  .المرهون

فبالنسبة للتصرف فى المنقولات بحسب المآل إذا ترتب عليها إنقـاص    
  .كبير فى الضمان جاز للدائن أن يطلب سقوط الأجل وحلول الدين

 يمتد إليهـا، سـواء   وكذلك العقارات بالتخصيص فحق الدائن المرتهن     
  .وجدت فى العين عند الرهن أو ألحقت به بعد ذلك

إن الرهن لا يمنع الراهن من التصرف فى العقارات بالتخصيص مادام 
أن التصرف فى هذه العقارات لن يترتب عليه إنقاص الـضمان، كمـا إذا            

أما إذا كـان    . كان الراهن يريد أن يستبدل بها أشياء أخرى يلحقها بالعقار         
لتصرف فيها من شأنه إنقاص الضمان، فإنه يكون للدائن المرتهن الحـق            ا

  .فى الإعتراض على هذا التصرف
فإذا كان للدائن المرتهن الحق فى الإعتراض علـى التـصرف فـى             
المنقولات الثابتة بالتخصيص، كان له أن يمانع فى نقلها من العـين، وأن             

  .)١ () مدنى١٠٤٧م(يطلب تعيين حارس عليها 
احتفاظ الراهن بسلطات المالك على العقار يقابله إلتزامه بـضمان         -٥

سلامة الرهن فى مواجهة المرتهن والمساس بسلامة الرهن قد يـأتى مـن       
  .الراهن نفسه أو من سبب أجنبى أو من الغير

وفى جميع هذه الأحوال يستطيع المرتهن أن يعترض على الأعمـال           
  .التى تمس بسلامة الرهن وأن يطلب وقفها

إلا أنه من ناحية أخرى يستطيع أن يتخذ موقفـاً سـلبياً، وأن يتـرك               
للراهن واجب صيانة الرهن، فإذا قصر الراهن فى القيام بهـذا الواجـب،             

                                            
  .عدها وما ب١٢٧ ص – للدكتور عبدالمنعم البدراوى –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١١٦  

وتحقق الضرر فعلاً كان للمرتهن أن يرجـع عليـه بالـضمان فواجـب              
  .المحافظة على سلامة الرهن يقع على عاتق الراهن دون المرتهن

 الرهن يتحقق إذا هلك العقار المرهـون أو تلـف،           والمساس بسلامة 
والهلاك والتلف لا يقصد بهما فقط الهلاك أو التلف المادى للعقار، بل يعنى 
ذلك كل ما يؤدى إلى خروج كل العقار أو بعـضه مـن ضـمان الـدائن          

  .المرتهن ولو رجع هذا إلى تصرف قانونى
د يرجع إلـى    والمساس بسلامة الرهن قد يصدر من الراهن نفسه، وق        

  .)١(سبب أجنبى، وقد يقع من الغير
 كما تقـول المـذكرة      - إلتزام الراهن بضمان سلامة الرهن يعنى        -٦

 أنه يلتزم، كما يلتزم البائع، بضمان التعرض والإسـتحقاق،          -الإيضاحية  
فهو يلتزم أولاً بالإمتناع شخصياً عن كل تعرض مادى أو قانونى، أى عن             

بنقص من الضمان الذى يخوله الـرهن للـدائن         مل إيجابى أو سلبى     عكل  
  .المرتهن، كما يلتزم بدفع التعرض القانونى الصادر من الغير

ففيما يتعلق بضمان التعرض الشخصى، يجب على الراهن أن يمتنـع           
عن بيع العقار المرهون أو ترتيب أى حق عليه لآخر يقوم بشهره قبل قيد              

 كله أو بعضه أو نـزع بعـض   الرهن يجب عليه أن يمتنع عن هدم العقار    
الأبواب أو النوافذ منه، أو نزع المفروشات من الأرض إذا لم يكن هذا مما              
يقتضيه إستغلالها، أو فصل العقارات بالتخصيص الملحقة بالعقـار، كمـا           

  .عليه أيضاً أن يحافظ على العقار فلا يتركه يتخرب
دعاء إع كل   أما ضمان تعرض الغير القانونى يقتضى إلزام الراهن بدف        

  .بحق
                                            

  . وما بعدها٧٧ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١١٧  

وللدائن المرتهن أن يعمل على منع ما يهدد سلامة الرهن، كما أن لـه       
فى حالة الإستعجال أن يقوم بالوسائل التحفظية كتعيـين حـارس يتـولى             
المحافظة على العقار على نفقة الراهن، أو أن يطلـب التـرخيص بعمـل      

  .)١(الترميمات على نفقة الراهن
●       يتعين على الـراهن الالتـزام 

بضمان سلامة الرهن، ويكون هذا الضمان في عقد الرهن الرسمي كضمان 
البائع للتعرض والاستحقاق في عقد البيع، فلا يجوز فيما يتعلـق بـضمان          
التعرض الشخصي، أن يقوم الراهن بترتيب أي حق على العقار المرهون           

قوم بأي عمل يترتب عليه إنقـاص العقـار         يشهر قبل قيد الرهن، أو أن ي      
المرهون إنقاصا كبيرا أو تخريبه، وإذا نزع الراهن شـيئا مـن العقـار              
المرهون أو من ملحقاته كأن يبيع المواشي التي تخـدم الأرض أو يبيـع              
الأنقاض بعد هدم جزء من المباني، فتقع في يد مشتر حسن النية فيملكهـا              

 للدائن المرتهن الرجوع علـى الـراهن        بالحيازة خالصة من الرهن، كان    
بضمان التعرض الشخصي، فيعيد الراهن إلـي الأرض مواشـي أخـرى            
تساوي في القيمة المواشي التي بيعت أو يرمم المباني فيعيـدها سـيرتها             

وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نـصا،       ) ٢٠٠السنهوري ص . (الأولى
إذا تـصرف   "ه الآتي    من هذا المشروع يجرى عل الوج      ١٤٥٦هو المادة   

الراهن في شيء من العناصر التي يتكون منها العقار المرهـون أو فـي              
شيء من ملحقاته إلي شخص حسن النية، وتم النقل والتسليم، فـإن هـذا              

الشيء ينتقل خالصا من حق الرهن، ويكون للدائن المرتهن في هذه الحالة             
ة، وقد حـذفت لجنـة   حق الرجوع على الراهن بالضمان وفقا للمادة السابق       

                                            
  . وما بعدها١١٢ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١١٨  

مجموعـة الأعمـال    " (اكتفـاء بالقواعـد العامـة     . "المراجعة هذا النص  
  ). في الهامش٤٨ ص٧التحضيرية 

: "  ويلتـزم
كالبائع أيضا بضمان التعرض والاستحقاق، فلا يجوز له أن يقوم          ) الراهن(

إنقاص ضمان للدائن المرتهن، كأن يخرب العقار       بأي عمل يكون من شأنه      
المرهون أو أن يتركه يتخرب، وللدائن المرتهن أن يتخذ مـا يلـزم مـن               
الوسائل التحفظية، كأن يقيم حارسا ويرجع على الراهن بما أنفق وإذا نزع            
الراهن شيئا من العقار المرهون أو من ملحقاته، كما إذا هدم جانبـا منـه               

باع مواشي كانت قد خصصت لخدمة الأرض المرهونة،        وباع الأنقاض أو    
فوقعت في حيازة مشتر حسن النية، ملكها بالحيازة خالصة مـن الـرهن،             
ويكون للدائن المرتهن حق الرجوع على الراهن بالـضمان أمـا إذا لـم              
 "يتسلمها المشتري أو تسلمها هو سيئ النية، فإنها تبقى مثقلة بحق الـرهن            

  ).٤٩ ص٧ضيرية مجموعة الأعمال التح(
ويلاحظ أن الدائن المرتهن ليس له الاعتراض على أعمـال الـراهن            
الإيجابية التي تنقص من قيمة العقار فقد، وإنما به حق الاعتـراض علـى    
الأعمال السلبية التي تؤدي إلي ذلك، كما لو ترك الراهن عقاره يتهدم ولم             

 القانوني، فيلتـزم    ويلتزم الراهن ثانيا بضمان تعريض الغير     . يقم بصيانته 
برد كل اعتداء أو ادعاء للغير على العقار المرهون بحيث لو ثبـت خـذا               
الادعاء لترتب عليه المساس بحق الراهن، كما لو ادعـى الغيـر ملكيتـه              
للعقار المرهون، أو ملكية بعض المنقولات المخصصة لخدمته، أو ادعـى           

  .أن له حقا على العقار كحق انتفاع أو ارتفاق
●      يترتب على مخالفة الراهن لالتزامـه

والتنفيذ لعيني هو . بضمان سلامة حق الرهن التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل



  

 

 ١١٩  

إزالة كل عمل يؤدي إلي إنقاص الرهن وإعادة الحالة إلي ما كانت عليـه،           
 بمقابـل أي    وإذا استحال التنفيذ العيني لأي سبب كان الجزاء هو التنفيـذ          

التعويض، ويجوز بدلا من التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل الحكـم بـسقوط             
وقد خول المشرع الدائن المـرتهن بعـض الحقـوق          . الأجل وحلول الدين  

للمحافظة على حقه فجعل للمرتهن الحق في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات            
على العين أو   التحفظية التي تكفل سلامة الرهن، كأن يطلب تعيين حارس          

يطلب تعيينه هو حارسا عليه، أو يطلب ترميم العقار مما يهدده من تلف أو          
خراب، وله الحق بعد ذلك في الرجوع علـى الـراهن بمـا ينفـق مـن                 

وللمرتهن أيضا الحق في الاعتراض على أي عمل من شـأنه         . مصروفات
. الإضعاف تأمينه إضعافا كبيرا، فيطلب من القضاء وقف مثل تلك الأعم          

فإذا قام الراهن بتخريب العقار المرهون أو الشروع في هدمه بأن فـصل             
العقارات بالتخصيص أو قطع ما بالأرض من أشجار ومزروعات، كـان           
للمرتهن الحق في طلب وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع            
الضرر، وللمرتهن الحق في الاعتراض على تصرف هذه الـراهن فـي            

ت المخصصة لخدمة العقار، فإذا حدث هذا الاعتـراض، أصـبح           المنقولا
المتصرف ليه سيئ النية، فلا يستطيع بعد ذلك أن يتمسك بقاعدة الحيـازة             
في المنقول في يد حائز سيئ النية كان للمرتهن الحق في طلـب إعادتهـا               
للعقار، وإذا انتقلت إلي حائز حسن النية، كان للمرتهن الحق في استيفاء ما             

من دين من ثمن هذه المنقولات بالأولوية على غيره من دائني المـدين             له  
الراهن العاديين أو الدائنين التاليين له في المرتبة، وإذا كان الحائز حـسن             
النية قد وفي ثمن المنقولات إلي الراهن، فلا رجوع للمرتهن علـى هـذا              

)٢٦١رمضان أبو السعود ص(الحائز  



 

 

   
مادة (

١٢٠  

 
 

 


 






 




 

  
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربيـة، المـواد    

   :التالية
  . أردنى١٣٣٨ كويتى و ٩٨٨ عراقى و ١٢٩٧ ليبى و ١٠٥٢مادة 

  .ولا مقابل لها فى التشريع السورى
  

قـار المرهـون للهـلاك أو    إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض الع  
التلف أو تجعله غير كاف للضمان، كما إذا أزمع الجار إقامة بناء لو تـم               

عتداء على حقوق إرتفاق للعقـار المرهـون، أو علـى العقـار             إكان فيه   
المرهون ذاته، فللدائن المرتهن دون وساطة الراهن أن يطلب وقف هـذه            

  .الأعمال وإتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر



  

 

 ١٢١  

فإن هلك العقار أو تلف بخطأ الراهن، كان الدائن المرتهن مخيراً بين            
إعتبار حقه قد حل فوراً فيقتضيه أو طلب تأمين كاف يحل محـل العقـار               

أما إذا كان الهلاك بخطأ الدائن المرتهن فليس له أن يطلب شيئاً،     . المرهون
رهن إلى هذا   بل يجب أن يدفع هو تعويضاً عما أتلفه بخطئه، وينتقل حق ال           

وإذا كان الهلاك بسبب أجنبى كان المدين هو المخير بين وفـاء    . التعويض
الدين فوراً قبل حلول الأجل بعد إنتقاصه الفائدة محسوبة بالسعر القـانونى            

وكل هذه الأحكام تتفـق     . إذا لم تكن هناك فائدة إتفاقية أو تقديم تأمين كاف         
 مـن   ٣٩٦مادة  (أمينات  ـالتمع المبادئ الخاصة بسقوط الأجل لإضعاف       

  .)١()المشروع
  

 مدنى إلا تطبيقاً لإلتزام الراهن بـسلامة        ١٠٤٨ ليس نص المادة     -١
حق الرهن، وهو فى الوقت ذاته تطبيق خاص بعقد الرهن الرسمى لقاعدة            
عامة فى الدين المؤجل إذا كان ضعف التأمين الخاص بهذا الدين راجعـاً             

  .إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيهإلى خطأ المدين، أو 
فإن كان الهلاك أو التلف بخطأ المدين الراهن، كان للدائن المـرتهن            
الخيار بين أن يقتضى تأميناً كافياً بدلاً من التأمين أو الهالك، أو أن يـسقط          

وهذه الرعايـة   . أجل الدين حالاً من التأمين الهالك أو التالف فيقضاه فوراً         
لمرتهن سببها أن الهلاك أو التلف قد وقـع بخطـأ المـدين             لجانب الدائن ا  

  .الراهن، فوجب أن يكون الخيار للدائن المرتهن
وإن كان الهلاك أو التلف بخطأ الدائن المرتهن، وهذا نادر لأن حيازة            
العقار فى الرهن الرسمى لا تنتقل إلى الدائن المرتهن فيبقى هذا بعيداً عنه             

                                            
  .٥٣ و ٥٢ ص – ٧ الجزء –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



 

 

   
مادة (

١٢٢  

 شيئاً لأن الهلاك بخطئه بنـاء علـى قواعـد            لم يطلب الدائن المرتهن    -
وهذا التعويض يحل محل ما هلك من العقار أو تلف          . المسئولية التقصيرية 
  .وتصبح مرهوناً مثله

وإن كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبى، كان المدين الراهن بالخيـار            
ف بين إسقاط أجل الدين ودفع الدين فوراً للدائن المرتهن أو تقديم تأمين كـا             

ختار المدين الـراهن الأمـر الأول       إبدلاً من التأمين الهالك أو التالف، فإذا        
وكان الدين بفوائد إتفاقية لم يدفع المدين الراهن من هذه الفوائد إلا ما سرى              

أما إذا كان الدين بغير فوائد إتفاقية فإن المدين         . منها وقت إسقاط أجل الدين    
فى المسائل  % ٤(ائد بالسعر القانونى    الراهن يستنزل من الدين قبل دفعه فو      

عن المدة ما بين وفـاء الـدين للـدائن          ) فى المسائل التجارية  % ٥والمدنية  
المرتهن وحلول أجل الدين فى ميعاده الأصلى، لأن المدين الراهن لم يستفد            

وهذه الرعاية لجانب المدين الراهن سببها أن الهلاك        . من الدين فى هذه المدة    
  .كن بخطئه بل كان بسبب أجنبى فوجب أن يكون الخيار لهأو التلف لم ي

  .وإذا لم يهلك العقار أو يتلف ولو لم يكن للراهن يد فى هذه الأعمال
وللدائن المرتهن أن يتخذ من الوسائل التى تمنع وقوع الضرر ما يكفى            

  .)١() مدنى١٠٤٨/٣م (رهون تحت الحراسة ـعقار المـولو بوضع ال. لذلك
 ١٠٤٨ضمان الراهن سلامة العقار المرهون نصت المادة         تطبيقاً ل  -٢

مدنى على وضع حكم عند هلاك العقار المرهون أو تلفه، وحكم آخر عند             
  .وقوع أعمال تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف

فالحكم عند هلاك العقار المرهون أو تلفه مجرد تطبيق للأحكام العامة           
لك أنه إذا أضعف المـدين التـأمين        ، ذ ) مدنى ٢٧٣/٢م  (فى سقوط الأجل    

                                            
  . وما بعدها٤٥٠ ص –فقى  للدكتور السنهورى والمستشار مصطفى ال– ١٠ –الوسيط ) ١(



  

 

 ١٢٣  

بخطئه كان للدائن الخيار فى التمسك بسقوط الأجل أو المطالبـة بتـأمين             
كاف، وإذا كان إضعاف التأمين بسبب لا دخل لإرادة المدين فيـه، كـان              

ويتخـذ شـكل    . الخيار بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفى بالدين فـوراً           
الة هلاك العقار المرهون أو تلفه التـى        إضعاف التأمين عدة صور منها ح     

 مدنى، سواء أكان الهلاك مادياً بهدم أو إنهـدام          ١٠٤٨نصت عليها المادة    
العقار المرهون كله أو بعضه، أو كان الهلاك قانونياً بنزع ملكية العقـار             
المرهون للمنفعة العامة أو بيع أنقاضه وتسليمها لمـشتر حـسن النيـة أو              

  .تفاعإنقضاء مدة حق الإن
أما الحكم عندما تقع أعمال من شأنها أن تعـرض العقـار المرهـون      
للتلف، سواء أقام الراهن أو ساكن فى العقار المرهون أو جار له أو غيـر            

 مدنى التى تنص علـى      ١٠٤٨ذلك، فقد ورد فى الفقرة الأخيرة من المادة         
 أن يطلب وقف أية أعمـال مـن         - للدائن فى جميع الأحوال      -أن يكون   

أنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو للتلف أن تجعله غيـر كـاف              ش
للضمان وله كذلك إتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر، لأن للـدائن أن             

  .)١(يدفع التعرض المادى من الغير وله أن على أى فعل ينقص الضمان
 الراهن مسئول عن هلاك الضمان، سواء حدث بفعله الشخصى أو           -٣

ب أجنبى أو فعل للغير، ومع ذلك فإن رجوع المرتهن عليـه            رجع إلى سب  
بالضمان تختلف أحكامه بحسب هذه الأسباب فهى أشد بطبيعة الحـال إذا            

  .كان سبب الهلاك هو خطأ الراهن
فإذا وقعت الأعمال الماسة بالرهن من الراهن نفسه فلا يجوز للمرتهن           

  .كبيراًأن يعترض عليها إلا إذا كانت تنقص ضمانه إنقاصاً 
                                            

  . وما بعدها٩١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٢٤  

 كانت الأعمال صادرة من الغير فلا يتقيـد حـق المرتهنفـي             أما إذا 
  . الإعتراض بأن تكون هذه الأعمال مما ينتقص الضمان إنقاصاً كبيراً

الإعتراض عن طريق رفع الأمر إلى القضاء وطلـب تعيـين           ويكون  
  .حارس على العقار المرهون

 النية كما يستطيع ويكفى توجيه الإنذار حتى يكون المتصرف إليه سيئ      
المرتهن أن يعترض على الأعمال المادية للراهن كثروة فى هدم العقار أو            
على الأعمال المادية من الغير كقيام الغير بهدم العقار أو قيام الجار بمـا              

لتجـاء  لإيهدد حق إرتفاق للعقار المرهون، ويكون الإعتراض عن طريق ا         
  .إلى القضاء

على الأعمال المادية إذا وجد ما يـدعو  ويستطيع المرتهن أن يعترض  
  .للإستعجال كترميم العقار، ويرجع على الراهن بما ينفقه

وكانت حالة الإستعجال تبرر لأى شخص أن يقوم بأعمـال الـصيانة            
طبقاً لقواعد الفضالة إلا أن المرتهن عندما يقوم بهذه الأعمال لا يقوم بهـا              

 على العقار المرهون، لـذلك      بإعتباره فضولياً ولكن بإعتباره صاحب حق     
فهو يرجع على الراهن بهذه النفقات طبقاً لأحكام الـرهن ويـستفيد مـن              

  .ضمانه
والدائن المرتهن ليس أجنبياً على العقار بل هو صاحب حـق عينـى             
عليه يخوله القيام بالإجراءات العاجلة للمحافظة على العقار المرهون حتى          

  .فى الفترة السابقة على التنفيذ
 حماية للـدائن  -ذا تحقق الضرر بهلاك العقار أو تلفه، فإن المشرع    فإ

قرر أن ينتقل حقه فى إلى ما حل محل العقار من تعـويض أو تـأمين أو                 
وله أيضاً أن يرجع على الراهن بالضمان، وهو رجع تختلـف           . غير ذلك 
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أحكامه باختلاف، إذا كان الهلاك أو التلف راجع إلى فعل الراهن إلى سبب       
  .)١(بىأجن

●  إن هلك العقـار أو 
تلف بخطأ الراهن، كان الدائن المرتهن مخيرا بين اعتبار حقه قد حل فورا             

أمـا إذا كـان     . فيقتضيه أو طلب تأمين كاف يحل محل العقار المرهـون         
يئا بل يجب أن    الهلاك أو التلف بخطأ الدائن المرتهن فليس له أن يطلب ش          

يدفع تعويضا عما أتلفه بخطئه وينتقل حق الرهن إلي هذا التعويض وفقـا             
  ).٤٣٣أنور طلبة ص(للحلول العيني 

: " فإن
هلك العقار أو تلف  بخطأ الراهن، كان الدائن المرتهن مخيرا بين اعتبـار    

فورا فيقتضيه، أو طلب تـأمين كـاف يحـل محـل العقـار              حقه قد حل    
، كما جـاء بالمـذكرة      )٥٢ ص ٧مجموعة الأعمال التحضيرية    ("المرهون

أما إذا كان الهـلاك بخطـأ الـدائن         "الإيضاحية للمشروع التمهيدي أيضا     
المرتهن فليس له أن يطلب شيئا، بل يجب أن يدفع هو تعويضا عما أتلفـه               

مجموعـة الأعمـال     ( " إلي هـذا التعـويض     بخطئه، وينتقل حق الرهن   
  )٥٣، ٥٢ ص٧التحضيرية 

وإن كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي، كان المدين الراهن بالخيـار            
بين إسقاط أجل الدين ودفع الدين فورا للدائن المرتهن أو تقديم تأمين كاف             

ول فإذا اختار المدين الراهن الأمـر الأ      . بدلا من التأمين الهالك أو التالف     
وكان الدين بفوائد اتفاقية، لم يدفع المدين الراهن من هذه الفوائـد إلا مـا               

أما إذا كان الدين بغير فوائد اتفاقيـة،        . سرى منها وقت إسقاط أجل المدين     
                                            

  .٥٤ ص – ٧ جز –مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ) ١(



 

 

   
مادة (

١٢٦  

فـي  % ٤(فإن المدين الراهن يستنزل من الدين قبل دفعه بالسعر القانوني           
دين ما بين وفاء الدين     عن الم ) في المسائل التجارية  % ٥المسائل المدنية و  

للدائن المرتهن وحلول أجل المدين في ميعاده الأصلي لأن المدين الـراهن            
لم يستنفد من الدين في هذه المدة، وهذه الرعاية لجانب المـدين الـراهن              
سببها أن الهلاك أو التلف لم يكن بخطئه بل كان سبب أجنبي، فوجـب أن               

  )٣٠٢السنهوري ص(يكون الخيار له 
 " وإذا

كان الهلاك بسبب أجنبي، كان المدين هو المخير بين وفاء الدين فورا قبل             
حلول الأجل بعد انتقاصه الفائدة محسوبة بالسعر القانوني إذا لم تكن هنـاك             

ئ الخاصـة   فوائد اتفاقية أو تقديم تأمين كاف، وكل هذه الأحكام مع المبـاد           
  )٥٣ ص٧مجموعة الأعمال التحضيرية  ("بسقوط الأجل لإضعاف التأمينات

 وإذا كان الراهن هو الكفيل العيني وحدق الهلاك أو التلـف بخطئـه             
أما إذا رجع الهلاك أو التلـف  . ١٠٤٨طبقت حكم الفقرة الأولى من المادة   

أجل الدين لسبب أجنبي، فيرى البعض أن يتفق الراهن والمدين على إسقاط      
فإن لم يتفقا على ذلك، جاز للراهن أن يدفع هو الدين مع            . وانتقاص الفوائد 

انتقاص الفوائد، ويرجع بالدين كاملا عند حلول أجله الأصلي على المدين،           
فإن لم يفعل الراهن ذلك، وجب عليه أن يقدم تأمينا كافيا، بدلا من التأمين              

قار المرهون أو تلفه إذا كان راجعا  ويراعى أن هلاك الع"الهالك أو التالف 
لسبب أجنبي وكان هذا السبب الأجنبي هو فعل الغيـر، فتطبـق الأحكـام            
السابقة في علاقة المدين الراهن بالمرتهن، أما في علاقة الراهن بـالغير،            
فيكون للأول الحق في الرجوع على الثاني بالتعويض طبقا للقواعد العامة           

، وإذا لـم يهلـك      )٢٦٤رمضان أبو السعود ص   (في المسئولية التقصيرية    
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العقار أو يتلف، ولكن وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون            
كمـا إذا سـمح     . للهلاك أو التلف ولو لم يكن للراهن يد في هذه الأعمال          

الراهن لشخص بسكنى العقار المرهون وأخذ الساكن مـا تهيـأ لـه مـن             
أن تنقص قيمة العقار  أو تجعله غير كاف         الوسائل للقيام بأعمال من شأنها      

لضمان الدين، أو كما إذا أزمع الجار أن يقيم بناء لو تم كان فيـه اعتـداء     
على العقار المرهون أو على حقوق ارتفاق لهذا العقـار، جـاز للـدائن               
المرتهن أن يتخذ من الوسائل ما يمنع ذلك فيجوز له دون وساطة الراهن،             

يحكم بوقف هذه الأعمال فيمنع الساكن من القيام        أن يطلب من القاضي أن      
بما كان في عزمه أن يقوم به، أو يمنع الجار من أن يقيم البناء، في وضع                
يكون فيه اعتداء على العقار المرهون، وللدائن المـرتهن أن يتخـذ مـن              
الوسائل التي تمنع وقوع الضرر ما يكفي لـذلك، ولـو بوضـع العقـار               

 مدني سالفة   ١٠٤٨وتقول الفقرة الثالثة من المادة      المرهون تحت الحراسة،    
وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شـأنها         "الذكر في هذا الخصوص     

أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان،            
كان للدائن أن يطلب إلي القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التـي             

  ).٣٠٥السنهوري ص(" تمنع وقوع الضرر
 

∗∗∗



 

 

   
مادة (

١٢٨  

 
 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

  . أردنى٣٣٩ كويتى و ٩٨٩ عراقى و ١٢٩٨ ليبى و ١٠٥٣مادة 
  .ولا مقابل لها فى التشريع السورى

  
العقار المرهون   فى جميع الأحوال التى يحل فيها محل         -١٠٤٩مادة  

أو محل جزء مه شئ آخر، كتعويض أو مبلغ تأمين أو ثمـن يرسـو بـه           
المزاد أو ثمن محلقات يتم تسليمها، فإن الرهن ينتقل إلى هذا الشئ الآخر،             

  .)١(ويستوفى الدائن منه الدين بحسب مرتبته وهذا مثل آخر للحلول العينى
  

فيه تطبيقاً لنظرية الحلول     مدنى أن    ١٠٤٩ ظاهر من نص المادة      -١
العينى، فهو يفرض أن للعقار المرهون قد هلك أو تلف لأى سبب كـان،              
سواء أكان ذلك بخطأ الراهن أو بغير خطئه، ولكن ترتب على الهـلاك أو           
التلف أن إستحق حق آخر، فإن هذا الحق الآخر ينتقل الرهن إليه، والسبب             

ون الهالك أو التـالف حلـولاً       فى ذلك أن الحق قد حل محل العقار المره        
  .عينياً، فأصبح مرهوناً مثله

                                            
  . وما بعدها٩١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –التأمينات العينية ) ١(
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فقـد  . وقد أورد النص مثله لإستحقاق حق بسبب هلاك العقار أو تلفه          
يكون هذا الحق هو حق تعويض فى ذمة الغير الذى تسبب بخطئـه فـى               
هلاك العقار أو تلفه، وقد يكون مبلغ تأمين يجب أن تدفعه شـركة تـأمين               

المؤمن عليه أو تلفه، وقد يكون ثمناً يقرر فـى مقابـل   بسبب هلاك العقار   
  .)١(نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة

 فى جميع الأحوال التى يحل فيها محل العقار المرهون أو جـزء             -٢
منه شئ آخر عوضاً عنه ينتقل الرهن إلى هذا العوض ويستوفى الدائن منه 

  . مدنى١٠٤٩ادة الدين بحسب مرتبته كما تنص على ذلك الم
وبناء على ذلك إذا هلك المرهون هلاكاً كلياً أو جزئياً بـسبب زوالـه           
مادياً أو خروجه من ذمة الراهن إنتقل حق الدائن المرتهن إلى المال الذى             

ويتحقق ذلك فى حالة ما إذا إستحق الـراهن  . يؤول إلى الراهن بسبب ذلك   
أمين عوضاً عنه أو كـان      تعويضاً بسبب هلاك المرهون أو آل إليه مبلغ ت        

هناك مقابل لنزع ملكيته للمنفعة العامة أو ثمن لرسو مزاده بناء على بيعه             
جبراً، أو ثمن ناتج عن بيع ملحقاته أو أجزائه أو الأنقاض المتخلفة عنـه              

  .والتى تسلمها المتصرف إليه بحسن نية
لـول  ومن المقرر أن إنتقال الرهن فى هذه الحالة يتم عملاً بمبـدأ الح            

العينى الذى أورد المشرع تطبيقات له فى كثير من نصوص القانون المدنى 
ــواد ( ، ١٠٩٥، ١٠٥٦، ١٠٤٩، ١٠٣٨، ٩٩٤، ٩٤٧، ٨٢٧، و ٧٧٠الم

٢ ()١١٣٥، ١١٠٠٢(.  
 إذا هلك العقار المرهون أو تلف وترتب على ذلك نشأة حق آخـر    -٣

  .ل العقارعوضاً عنه، إنتقل حق الدائن المرتهن بمرتبته إلى ما حل مح
                                            

  . وما بعدها٤٥٥ ص –تشار مصطفى الفقى  للدكتور السنهورى والمس– ١٠ –الوسيط ) ١(
  . وما بعدها٣٢٩ ص – للدكتور محمد على إمام –التأمينات الشخصية العينية ) ٢(



 

 

   
مادة (

١٣٠  

 مدنى ولـيس المقـصود   ١٠٤٩وهذا ما نص عليه المشرع فى المادة   
بالهلاك أو التلف هنا هو الهلاك أو التلف المادى فقط، بل يقصد بهذا كـل               
ما يؤدى إلى خروج العقار من ذمة الراهن مع عدم إمكان المرتهن تتبعـه              

  .بعد ذلك
ص عليه المـشرع    ومن الأمثلة التى تنطبق عليها هذه القاعدة هو ما ن         

أن يهلك العقار أو يتلف ويستحق بسبب ذلك مبلغ تعويض، إذا نتج الهلاك             
أو التلف عن خطأ، أو يستحق مبلغ تأمين إذا كان العقار مؤمناً عليه ضـد               
الهلاك أو التلف، أو تنزع العقار للمنفعة العامة، ويستحق مقابل هذا ثمـن             

  .نزع الملكية
لراهن العقار على أنه منقول بحسب المآل       كما تنطبق القاعدة إذا باع ا     

وتم تنفيذ البيع فعلاً، فإن حق الدائن المرتهن يتعلق بثمن البيع، ونفس الحكم 
يصدق أيضاً إذا باع الراهن العقارات بالتخصيص الملحقة بالعقار المرهون  

  .وتم تنفيذ البيع فعلاً
مـذكرة  وإنتقال حق الدائن المرتهن على هذا النحو هو كمـا يـرى ال            

  .الإيضاحية وجانب من الفقه، تطبيق النظرية الحلول العينى
ومع ذلك فهناك اتجاه آخر فى الفقه يرى أن هذا الإنتقال أثـر لحـق               

ثمـن البيـع    : الرهن ذاته الذى يباشره صاحبه على القيمة النقدية للعقـار         
بالمزاد العلنى، تعويض هلاكه أو تلفه، تأمين، ثمن نزع ملكيتـه للمنفعـة             

  ). وما بعدها٢٨٤ ص -شمس الدين الوكيل (إلخ … لعامة ا
، يفـضله   )٨٠ ص   -منصور مصطفى منـصور     (وهناك رأى آخر    
يفرق بين ما إذا الحق المترتب هـلاك        ) ١١٩ ص   -الدكتور سمير تناغو    

العقار أو تلفه نشأ بعد إستحقاق الدين، وفى هذه الحالة تكون مباشرة الدائن             



  

 

 ١٣١  

أما إذا نشأ الحق المترتـب      . قتضى الرهن ذاته  للأفضلية على هذا الحق بم    
على الهلاك قبل أن يستحق الدين المضمون، ففى هذه الحالة يظل الحـق             
الجديد مخصصاً لضمان الوفاء بالدين حين يحل أجل الوفاء به، وهذا هـو             

  .)١(الحلول العينى
 يستحق الراهن مالاً من الغير بسبب هـلاك العقـار المرهـون             -٤

سبب فى هلاكه أو مبلغ تأمين إذا كان مؤمناً عليه أو الثمن            كتعويض ممن ت  
  .الذى يتقرر عند نزع ملكيته للمنفعة العامة

إذا هلك العقار المرهون أو تلف      : ( مدن على أنه   ١٠٤٩وقد نصت المادة    
لأى سبب كان إنتقل الرهن بمرتبته إلى الحـق الـذى يترتـب علـى ذلـك              

الذى يقرر مقابل نـزع ملكيتـه للمنفعـة    كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن       
  ).العامة

أو ثمن الأنقاض أو ثمن المنقولات التى كانت مخصصة لخدمة العقـار            
وباعها الراهن إلى مشتر حسن النية، طالما كان هذا الثمن أو ذاك لـم يـدفع                

  .بعد
وإنتقال الرهن فى هذه الحالة إنما هو تطبيق لنظرية الحلول العينـى،            

لمستحق عن هلاك العقار المرهون أو تلفه يحل حلولاً عينياً          أى أن المال ا   
محل هذا العقار، غاية الأمر أن الرهن ينقل إلى رهن حيازى علـى هـذا               

نظرية الحلول العينى   : ، ورسالته ٣٣ بند   -منصور مصطفى   : انظر(المال  
، وأحمـد   ١٧٢ بند   - للدكتور السنهورى    - ١٠ -، والوسيط   ١٢٣ بند   -

 ٥٥ بنـد    -الذمة الماليـة    : وذهب اسماعيل غانم فى   . ١٢٤ بند   -سلامة  
إلى تفسير ذلك بـأن الـدائن المـرتهن         ) ٩٤ بند   -وشمس الدين الوكيل    

                                            
  . وما بعدها١١٧ ص – للدكتور سمير تناغو –التأمينات العينية ) ١(



 

 

   
مادة (

١٣٢  

 -والأصح . بموجب الرهن التقدم على المال المستحق عن الهلاك أو التلف
 ـ-عند الدكتور عبدالناصر العار       أن التقدم لا يباشـر      -) ٩٥ ص   - ١ ه

دائن مستحق الأداء، فإذا لم يكن حقه مستحق الأداء تعين          إلا إذا كان حق ال    
الالتجاء إلى فكرة الحلول العينى، فيحل هذا المال حلولاً عينياً محل العقار            

  .المرهون إلى أن يصبح حق الدائن مستحق الأداء
أى أن المال المستحق عن هلاك العقار المرهون أو تلفه يحل حلـولاً             

اية الأمر أن الرهن ينقلب فى هذه الحالة إلى رهن عينياً محل هذا العقار، غ
  .حيازى على هذا المال

وحتى يحتفظ المرتهن بحقه على المستحق عن الهلاك عليه أن يخطر           
ويتم هذا . المسئول عن دفع هذا المستحق بالرهن ويطالبه بالوفاء به للراهن
ى هـذا   ف(الإخطار بأية وسيلة يمكن إثباتها ما لم ينص على طريقة خاصة            

  .)١ ()٦٨ ص - محمد لبيب شنب -المعنى 
 إذا هلك العقار أو تلف بخطأ الغير، والتزم هذا الغيـر بتعـويض              -٥

وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، أو كان العقار مؤمنـاً عليـه والتزمـت       
شركة التأمين بدفع مبلغ من النقود، أو باع الراهن المبنى أنقاضـاً وهـدم              

يزال فى ضمة المشترى ثمن الأنقاض كله أو بعـضه، أو           العقار فعلاً ولا    
كانت الدولة نزعت ملكية العقار للمنفعة العامة، وهو ما يعبر عنه بالهلاك            

 -القانونى، أو كان الهلاك بكارثة عامة كحرب أو زالزال، وقدمت الدولة            
إلخ، إنتقل الرهن إلى ما يستبدل      .. أو غيرها تعويضاً على سبيل المساعدة       

  ). مدنى١٠٤٩م (لعقار با
والرأى السائد، وهو ما أخذت به المذكرة الإيـضاحية، أن هـذا الحكـم              
تطبيق للحلول العينى، إذ يحل المقابل محل العقار فيما كان عليه مـن حـق               

                                            
  . وما بعدها٧٩ ص – للدكتور منصور مصطفى منصور –التأمينات العينية ) ١(



  

 

 ١٣٣  

 - ٧ جـزء    -مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المـدنى       (للدائن المرتهن   
  ).٥٤ص 

ء إلى الحلول العينى لتأصيل هذا  ويرى بعض الشراح عدم فائدة الالتجا     
الحكم، ذلك أن الدائن المرتهن يباشر حقه فى التقدم على ما يستبدل بالعقار             

 -الذمـة الماليـة     :  رسـالة  -اسماعيل غـانم    (بمقتضى أثر الرهن نفسه     
  ).٢٨٦ ص - وما بعدها، وشمس الدين الوكيل ١٠١ص

 -نـى   نظرية الحلول العي  (ويرى الدكتور منصور مصطفى منصور      
أنه إذا كان هذا الرأى مقبولاً حيث يكون        ):  وما بعدها  ٢١١ ص   -رسالة  

حق الدائن مستحق الأداء وقت الاستبدال، إلا أنه يتعين الاسـتعانة بفكـرة          
الحلول العينى إذا لم يكن حق الدائن مستحق الأداء كما لو كان ديناً مستقلاً              

شرط بعد، أو كان لأجل لم      لم يوجد بعد أو ديناً شرطياً ولم يتبين مصير ال         
يحل، ففى مثل هذه الأحوال يمتنع القول بمباشرة حق التقدم فيبقى المـال             
الذى استبدل بالعقار مخصصاً لضمان دين الدائن، وهذا هو الحلول العينى           

الحقـوق  : ، وحسن كيرة  ١١١ ص   -عبدالمنعم فرج الصده    : وانظر أيضاً (
  ).٤١٣ ص -، وأحمد سلامة ١٣٨ ص -العينية الأصلية 

فإذا كان المال الذى حل محل العقار مساوياً قيمة العقـار، كمـا لـو               
أما إذا  . التزمت شركة التأمين بدفع قيمة العقار كلها فلا يتأثر ضمان الدائن          

كان أقل من قيمة العقار، فيكون التأمين قد ضعف بقدر الفرق بـين هـذا               
آخر، فيكون التأمين قـد     وإذا لم يحل محل العقار مال       . المال وقيمة العقار  

  .)١(ضعف بقدر أثر الهلاك أو التلف فى قيمة العقار

                                            
  . وما بعدها٩١ ص – للدكتور عبدالناصر العطار –ينية التأمينات الع) ١(



 

 

   
مادة (

١٣٤  

● 
إذا هلك العقار المرهون أو تلف، واستحق الراهن تعويضا من المتسبب أو            

بـل نـزع ملكيتـه      أو ثمن يقرر مقا   . ٧٧٠م. مبلغ تأمين من شركة تأمين    
للمنفعة العامة، فإن الرهن ينتقل إلي هذا المبلغ ويستوفي الدائن المـرتهن            
منه الدين بحسب مرتبته، بحكم الحلول العين إذ ينتقل حق المـرتهن مـن              

  ).٤٣٤أنور طلبة ص(العقار إلي المبلغ المستحق عنه 
  :      

في جميع الأحوال التي يحل فيها محل العقار المرهون أو محل جزء منه             "
شيء آخر، كتعويض أو مبلغ تأمين أو ثمن يرسو بـه المـزاد أو ثمـن                
ملحقات بتم تسليمها، فإن الراهن ينتقل إلي هذا الشيء الآخر، ويـستوفي             

جموعـة  م ("الدائن منه الدين بحسب مرتبته، وهذا مثل آخر للحلول العيني         
  ).٥٤ ص٧الأعمال التحضيرية 

   
 من القانون المدني أن     ١١٠٢/٢،  ١٠٤٩من المقرر طبقاً للمادتين      -١

هلاك الشيء المرهون يترتب عليه إنتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حـل             
محله من حقوق ليستوفي دينه منها فإذا كانت البضاعة المرهونة والمؤمن           

قت وتقرر حق الدائن المرتهن فى مبلغ التـأمين المـستحق           عليها قد احتر  
 فإنه ليس   -وكان مقتضى ذلك حلول مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة          

هناك محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن وحسبه أن تجـرى            
المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بـالرهن وإذ قـضى            

 ذلك بمسئولية الدائن المرتهن عن هلاك البـضاعة         الحكم المطعون فيه مع   
  .المرهونة فإنه يكون قد خالف القانون

 



  

 

 ١٣٥  

متى انتقلت حيازة العين إلى الدائن المرتهن أمكنه حبسها إلى حين            -٢
 الهلاك أو التلف أن     استيفاء حقه فإذا هلكت أو تلفت لأي سبب و ترتب على          

استحق حق آخر انتقل الرهن إلى هذا الحق تطبيقاً لنظرية الحلـول العينـي       
 من القانون المدني، ولا محـل لمـا تثيـره           ١٠٤٩التي نصت عليها المادة     

الطاعنة من أن الحق في الحلول يقتضى تتبع الثمن الـذي دفعتـه للمـدين               
انوني أي سلطة الدائن المرتهن في      الراهن، لأن المقصود بالتتبع هو التتبع الق      

  .تعقب المال المرهون أينما استقرت ملكيته للتنفيذ عليه واستيفاء الدين
 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

١٣٦  
  

١٣٦ 



  

  

١٣٧   

 

١٣٧  



 

  

   ١٣٨  

١٣٨ 
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